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 شكر وتقدير

ي )هذا الدليل العالمي لتحليل مخاطر الفساد 
لمان والمعنيير  NDIوالذي وضعه المعهد الديمقراطي الوطن  ي اليى

لمانيير  ولموظف   ( مخصص لليى
ي    ع.   بالتشر

. وقام كل من كريستير  سامبل، وكورينا  . ستيفنسون وتوباياس دورسي كتب هذا الدليل ريتشارد إي. ميسيك بمساهمات من قبل كل من ماثيو سي
 ، ي
، وإيدي أفنديه، وعامر بوتان  ي ي الدليل هي آراء ريبيجى

ي بمراجعة هذا الدليل. الآراء الواردة ف 
ودينا حامد، ودويون كيم من المعهد الديمقراطي الوطن 

ي الدلي
لمانيير  أو المؤسسات المستقلة المذكورة ف  ا من قبل أصحاب المصلحة اليى

ً
ورة عن وجهات نظر أو تلفر تأييد ل كما أنها المؤلف ولا تعيى بالض 

ي ما لم يرد نصًا خلاف ذلك. لاتعيى عن آراء ا
 لمعهد الديمقراطي الوطن 

 

 عن المؤلف

ي ومك
ي قضايا التطوير القانون 

افحة المؤلف ريتشارد إي. ميسيك يقدم استشاراته للمنظمات الدولية ووكالات التنمية والمنظمات غير الحكومية ف 
ي مجال تقديم

ي الولايات المتحدة يعمل كذلك ف 
كات واللجان  الفساد. وبصفته محاميًا ف  المشورة للأحزاب السياسية وأصحاب المناصب والشر

ي القض
ي محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية ف 

كات ف  ي السياسية حول تمويل الحملات الانتخابية وقضايا الأخلاقيات، ويمثل الأفراد والشر
ايا النر

ي منصب كبير المستشارين الق
انونيير  للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، انتقل للعمل مع تتناول الاحتيال والفساد. وبعد أن عمل ف 

ات أكاديمية  ي نشر
ت ف  ي ومشاري    ع مكافحة الفساد. وله كتابات نشر

ي والقضان 
ي مجال الإصلاح القانون 

، حيث عمل حنر تقاعده ف  البنك الدولىي
، Wall Street Journal، وWorld Bank Research Observer، وAmerican Policy Science Reviewوأخرى عامة من قبيل: )

 (. Washington Postو
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ة        دم       المق    
، وفيم       ا إذا ك        ان  حات الق       وانير 

ي تمري       ر مش        اري    ع/مقير
 
ي ف
ي مكافح        ة الفس       اد، ف        ي ص        احبة الق       رار النه       ان 

 
لمان       ات دورا كب       ير ف تلع       ب اليى

يد م      ن مخ      اطر الفس      اد. وك      ل الق      وانير  باس      تثناء م      ا ن      در تتطل      ب التنفي      ذ. ف       ذا ل      م ي      تم تنظ      يتشر      ي    ع أي ق      انون  تقيي      د  / مجدي      د س      ير 

للفس      اد. وع      دا   وه      ذا ه      و التعري      ف التقلي      دي –س      لطة التنفي      ذ بش      كل ص      حيل، فق      د ي      تم اس      تخدام تل      ك الس      لطة لأغ      راض خاص      ة 

ا بني         ة غ         ير نتي  ه         ة أو يه         دف إلى تحقي         ق الفا          دة ل         بع  ع         ن مخ         اطر التنفي         ذ ف         ان هن         ا  احتم         ال ك         ون الق         انون نفس         ه مكتوبً         

لم       ان أي تشر       ي    ع ف        ن علي       ه أن يتأ        د   الاط       راف أو إلح       اق الض        ر ب       الآخرين، وذل       ك بفض       ل ص       فقة فاس       دة. ل       ذا فقب       ل أن يتن       اول اليى

 من تشخيص مخاطر الفساد والحد منها. 

طل       ق  ي ب       دايات الألفي       ة الثاني       ة تقني       ة لتحدي       د وتخفي       ف مخ       اطر الفس       اد. وي 
 
ي ف        قية للاتح       اد الأورونى

لق       د وض       عا دول الشر       ا ة الشر

ي أوروب       ا   (، أو "التحص       ير  م       نCRAعليه       ا تحلي       ل مخ       اطر الفس       اد )
 
ي عشر       ة دول       ة ف

ي أ        ير م       ن اثن       نر
 
الشر       قية  الفس       اد"، حي       ث ي       تم ف

ح          ات  وآس         يا الوس         ط إلى جان          ب كوري         ا الجنوبي         ة وإندونيس          يا إج         راء تحلي         ل مخ          اطر الفس         اد ع           بع            أو ك         ل مش         اري    ع ومقير

ي عملي       ة وض       ع الق       وانير  الخاص       ة به       ا. )انظ       ر 
 
ي أم       ر إدخ       ال تحلي      ل مخ       اطر الفس       اد ف

 
الق      وانير  ، وتنظ       ر العدي       د م       ن ال       دول الأخ       رى ف

 الملحق الأول للمصادر(. 

يعات منيهدف هذا  ح هذا   الدليل إلى تقديم مجموعة من المبادئ التوجيهية والتوص   يات بش   أن تنفيذ آليات تحص   ير  التش   ر الفس   اد. ويقير

ي يمكن من خلاله  ا إدم  اج إجراءات تحلي  ل مخ  اطر الفس               اد )
ي التيفي  ة النر

ي القواع  د CRAال  دلي  ل بتكليف من المعه  د ال  ديمقراطي الوطن 
 
( ف

لمان،  ي اليى
 
ي يجب أخذها بعير  الإعتبار أثناء ذلك التحليل. المعمول بها ف

 ويقدم قا مة تحقق بالقضايا النر

ي  
لمانات بالفعل إجراءات معمول بها لض   مان دراس   ة مش   اري    ع القوانير  بعناية وتحديد آثارها قبل إقرارها بش   كل نهان   إن لدى العديد من اليى

لمان بالفعل انية أو تحليل الأثر التنظيمي لها ) فع  س              بيل المثال قد تنص القواعد الدا مة لليى
(. إن تحليل مخاطر RIAع  تحليل المير 

يعات. أما CRAالفس              اد ) ي التش              ر
 
 قدر الإمكان حينما تنظر بجدية ف

ً
 تاما
ً
لمانات إطلاعا ( هو أداة مكملة للتدابير الأخرى لض              مان إطلاط اليى

ي 
 
ح الأنواط الأخرى من التحليلات فقد وردت ف ي تشر

. المصادر النر ي
 الملحق الثان 

اء ي تايلاند والعراق ك   ار  فيها خيى
 
ي ورم عمل ف

ي إطار وض   ع هذا الدليل عقد المعهد الديمقراطي الوطن 
 
لمان، وممثلير  عن  وف الس   لطة   اليى

ي تعال 
هم من أص      حاب المص      لحة، ناقل فيها المش      اركون الطرق النر يعات وغير ي ص      ياغة التش      ر

 
اء ف ، وخيى ي

بها  التنفيذية، والمجتمع المدن 

ي تايلاند لجنة معنية بتحليل 
 
ي وقا لاحق أنشأت أمانة مجلس النواب ف

 
ي ذلك. وف

 
لمان ف بلدانهم مخاطر الفساد وكيف يمكن تعتيز دور اليى

اءCRAمخاطر الفس    اد ) ا جرى اعداد دليل من قبل خيى
ً
ي العراق أيض    

 
ي    ع النيابية   ( لإعداد دليل خاص بالس    ياق التايلاندي. وف ي دا رة التش    ر

 
ف

ي يقدم ك        كره للمش        اركير  لما تم بذله
وط والمعهد ع  ثقة من أنهم   بمجلس النواب. إن المعهد الديمقراطي الوطن  من وقا وجهد للمش        ر

ي لهذا الدليل. 
ي النص النهان 

 
ون العديد من أفكارهم مجسدة ف   سير

ي د
 
ي مجال مكافحة الفس  اد ف

 
ا ع  ما تم القيام به من عمل ف

ً
ي ومجلس كما ويعتمد الدليل أيض   قية والذي رعاه الاتحاد الأورونى

ول أوروبا الش  ر

ي دولها. 
 
ي مولدوفا وأوكرانيا حول تجربة مكافحة الفساد ف

 
ي ف
ي أصدرتها مجموعات المجتمع المدن 

 أوروبا، وكذلك ع  التقارير العديدة النر

لمان، ولتن بالإمكان ي اليى
 
ي المقام الأول لأص حاب المص لحة ف

 
تكييفه ليتم اس تخدامه من قبل الهياات أو الجهات  ورغم أن الدليل مكتوب ف

ها من الأطراف الأخرى لا تش  اف وتس  لي    مكافحة الفس  اد بالاض  افة الى  المس  ؤولة عن ي وغير
الس  لطة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدن 

يعية.  ي العمليات التشر
 
 الضوء ع  مخاطر الفساد الموجودة ف

 

ح.  هو مجرد تقييم للمخاطر ولا يشتمل (CRA) إن تحليل مخاطر الفساد ي حد ذاته على تغيت  محتوى القانون المقتر
 
ف

ي    ع  وع القانون، فهو الذي يتحمل المسؤولية النهائية إذا ما أدى التشر ي محتوى مشر
 
ة ف لمان له الكلمة الأخت  وبما أن التر

لمانات أن تجعل من الإعداد والتعميم والمراجعة الهادفة جزء   ي على جميع التر
ا من إلى زيادة الفساد. ولهذا ينبغ  ا قياسي 

يعها  .تحليل القواني   قبل تشر
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لمانيةدمج تحليل مخاطر الفساد  ي الإجراءات التر
 
 ف

 

لمان وقبل أن يطالإن هذا الدليل يوصي بأن يقوم  ح قانون وجوب التأ د من: النواب بلب ايى وط او مقير ي ع  إقرار أي مشر
 التصويا النهان 

ح القانون قد خض              ع لتحليل دقيق تمخ  عن دليل مكتوب .1 وط او مقير ( والذي CRA -حول )تحليل مخاطر الفس              اد  أن مش              ر

ح إجراءات لتقليل يشخص  ح تلك المخاطر ويقير ي تشكل مخاطر الفساد، ويشر
 عليها.  -إن لم يكن القضاء –أجزاء القانون النر

ي أتيحا لهم فرصة حقيقية لمراجعة )تحليل مخاطر الفساد .2
عير  والمجتمع المدن   (. CRA-أن المشر

ح القانون تما مراجعته بش كل يش مل تدابير للحد من .3
وط / مقير ي )تحليل  -م يكن القض اء ع إن ل -أن مش ر

 
المخاطر المش خص ة ف

 (. CRA -مخاطر الفساد

يعه يختلف بشكل كبير من برلمان إلى آخر،  ح القانون من لحظة تقديمه للدراسة والمناقشة لحير  تشر
وط/ مقير إن المسار الذي يتخذه مشر

ي يج  ب أن تقوم ب  يجراء )تحلي  ل مخ  اطر الفس                اد
 يج  ب القي  ام ب  ه. إن النظ  ام ال  داخ ي ل CRA -وع  ك  ل برلم  ان أن يقرر الجه  ة النر

 ( ومنر

س       تان قد أناط مس       ؤولية إجراء تحليل مخاطر الفس       اد  غير  ي جمهورية قير
 
يعية المكونة من مجلس واحد ف )زوكوركو كينيل( أو الهياة التش       ر

ي أوكرانيا وع  النقي  من ذلك فتقع تلك المس    ؤولية ع  عاتق لجنة مكافحة الفس    اد وهي إحدى اللجان الدا مة
 
لمان. أما ف  بس    كرتارية اليى

لم ي اليى
 
ي عادة ما تكون هياة مكافحة الفس       اد أو وزارة العدل القيام ف

ي بع  البلدان تتولى هياة تابعة للس       لطة التنفيذية والنر
 
. وف ي

ان الأوكران 

ي بلدان أخرى تش              ار  
 
. وف ي الاض              طلاط بذلك الدور الرس              مي

ي بلدان أخرى تتولى منظمات المجتمع المدن 
 
بتحليل مخاطر الفس              اد  وف

ي عملية تحليل مخاطر الفساد  متعددة  مؤسسات/جهات
 
 . ف

ح القانون يمر بمراحل مختلفة ف نه س           يكون عرض           ة للتعديل. ف ذا ما تم إجراء التعديل بعد ا تمال تحليل مخاطر  وط / مقير وبما أن مش           ر

ي هذا تتطلب قواعد برلم
 
ي حينها تحديث التحليل الأولىي أو اس      تكماله أو إجراء تحليل جديد. وف

س      تان بش      كل الفس      اد الأول، فينبن  غير  ان قير

ي حير  أن القواعد الأوكرانية كانا محل للانتقادات لأنها تتطلب إجراء تحليل مخاطر   واضل ومحدد
 
إعداد تحليل جديد لمخاطر الفساد، ف

 . الفساد مرة واحدة فق  وذلك قبل القراءة الأولى

ي نظامه الداخلىي يجب على كل برلما
 
 التأكد من أن:  –عدا حالات الطوارئ  –نعند دمج متطلبات تحليل مخاطر الفساد ف

ة زمنية  • وط قانون ما لم يتم إجراء تحليل مخاطر الفس        اد وتعميمه خلال فير ي أي مش        ر
 
لا تقوم اللجنة المختص        ة/المعنية بالنظر ف

وط القانون.  ي مشر
 
 معقولة قبل نظر اللجنة ف

ح قانون للمناقشة النها ية من قبل المجلس بأكمله ما لم يتم إجراء تحليل مخاطر  • وط / مقير الفساد )أو إذا كان    لا يخضع أي مشر

ة زمنية معقولة )أس              بوط واحد ع  الأقل( قبل بدء  ذلك مناس              بًا إص              دار تحليل جديد أو محدز أو مكمل( وتعميمه خلال فير

 المناقشة النها ية. 

ا لذا قد تملىي القيود المتعلقة بالموارد إجراء تحليل مخاطر الفساد على 
 
ا وجهد

 
إن تحليل مخاطر الفساد يستغرق وقت

ي من المحتمل أن تخضع للمراجعة الدقيقة فقط. وتعتمد 
حات القواني   النر ي يجب فيها مشاري    ع / مقتر

المرحلة النر
لمان ككل  ي    ع( الذي ستقوم فيه إما لجنة أو التر ي أي مرحلة من مراحل التشر

 
إجراء تحليل مخاطر الفساد على الوقت )ف

وع قانون  لمانات روتينية ويخضع لها كل مشر ي بعض التر
 
وع القانون ومناقشته. فقد تكون القراءة الأولى ف ي تدقيق مشر

 
ف

ي  يتم تقديمه بغض النظر 
 
ي برلمانات أخرى تعد القراءة الثانية مرحلة مهمة ف

 
عن احتمالية الموافقة عليه من عدمها. وف

ي حالات أخرى لا يقرر أصحاب المصلحة إلا بعد 
 
العملية ويجب إجراء تحليل مخاطر الفساد قبل تلك المرحلة. وف

ح القانون بش وع/ مقتر اجعون مشر ا ما إذا كانوا ست   كل جدي أم لا. القراءة الثانية حصر 
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لمانيةدمج تحلي ي الإجراءات التر
 
  ل مخاطر الفساد ف

 
 

ح الق     انون م     ن قب     ل دلي     ل • ي نف     س الوق     ا ال     ذي ي     تم في     ه مراجع     ة مشر     وط / مق     ير
 
ي نشر     ه ع         ف

تحلي     ل مخ     اطر الفس     اد ين     بن 

لم       ان. وأن ي       تم بع       د ذل       ك الطل       ب م       ن رع       اة مشر       وط الق       انون تعم       يم ردوده       م ع         تحلي       ل مخ       اطر  ي لليى
ون  الموق       ع الإلت       ير

ح        ون إدخاله        ا ع          م ي يقير
إن ل        م يك        ن  –شر        وط الق        انون ل        دم  ت        دابير الح        د م        نالفس        اد بحي        ث تش        مل التنقيح        ات ال        نر

ي تحلي     ل مخ     اطر الفس      اد. كم     ا يج     ب إع      لان ال     ردود ونشر     ها ع        الم     لأ. ولا يج     وز للجن      ة  -القض     اء ع      
 
المخ     اطر المح      ددة ف

ي مشر      وط الق      انون ولا للمجل      س بأكمل      ه أن يع      رض 
 
الق      انون للمناقش      ة النها ي      ة إلا بع      د اتخ      اذ جمي      ع ه      ذه  مشر      وطأن تنظ      ر ف

ة زمنية معقولة. ا  لخطوات ومرور فير

 دعوة المجموعات أو الأفراد من خارج المجلس للتعليق ع  تحليل مخاطر الفساد أو تقديم تحليلاتهم الخاصة.  •

ح، ف       ن ع        اللجن      ة  • عن      دما تك      ون إح      دى الهيا      ات التنفيذي      ة ق      د أج      رت بالفع      ل تقييمً      ا لمخ      اطر الفس      اد ع        ق      انون مق      ير

لماني      ة المس      ؤولة إج       كي تج      ري علي      ه مراجع      ة مس      تقلة    راء تحليله      ا الخ      اص بمخ      اطر الفس      اد م      ع مراع      اة تقديم      ه للهيا      ةاليى

ي تحليل مخاطر الفساد الخاص بها.   ودقيقة، بينما تدرج اللجنة من جهتها
 
 تعليقاتها ع  تقييم الهياة ف

ي ممك      ن  •
ي ح      الات الط      وارئ، إتب      اط ه      ذه الخط      وات ض      من أي إط      ار زم      ن 

 
لم      ان ح      نر ف ي ظ      ل تل      ك الظ      روف. وبالت      الىي ع        اليى

 
ف

ي 
إج     راء التحلي     ل   ح     نر ل     و تطل     ب الظ     رف الط     ارئ س     ن مشر     وط الق     انون قب     ل إج     راء تحلي     ل مخ     اطر الفس     اد وتعميم     ه، فين     بن 

ة مح        ددة بع        د التشر        ي    ع )ك        أن تك        ون  يومً        ا( وأن يظ        ل مق        دني مشر        وط الق        انون مطل        وبير  بتعم        يم  21وتعميم        ه خ        لال ف        ير

 ردهم عليه. 

 

 

ِ5 



7 

 

تحليل مخاطر الفساد ضمن دليلائمة التحقق للقضايا الواجب تغطيتها ق  
 

 لمخ            اطر الفس            اد إنم            ا يتن            اول
ط
 ك            اما

ط
ي يمك            ن أن يخلقه            ا أي مشر            وط /   إن تحل            يا

ن            وعير  م            ن أن            واط مخ            اطر الفس            اد ال            نر

ح قانون:   مقير

ي  –أو المخ             اطر الإجرائي             ة  -مخ             اطر التنفي             ذ  .1
ي  وال             نر

 
ز م             ن كيفي             ة تطبي             ق الق             انون ف الممارس             ة الفعلي             ة م             ع  ت             يى

إي            لاء اهتم            ام خ            اص لتيفي            ة ت            أثير الق            انون ع              س            لو  الأك            خاص ال            ذين م            ن المتوق            ع أن يتبع            وه أو ينف            ذوه أو 

يفرض                وه. فع                  س                بيل المث                ال ق                د يت                يل الق                انون للمكلف                ير  بتنفي                ذه الح                افز والفرص                ة لإس                اءة اس                تخدام 

 سلطتهم التنفيذية من أجل تحقيق مكاسب خاصة. 

ي يمنحه               ا الق               انون لتيان               ات أو فا               ات معين               ة م               ن  –الجوهري               ة المخ               اطر  .2
والناجم               ة ع               ن المزاي               ا والأعب               اء ال               نر

ا أو  
ً
الأك                خاص. ع                  س                بيل المث                ال، ق                د يم                نل الق                انون مزاي                ا مش                بوهة أو مش                كو  فيه                ا تس                تهدف أف                راد

 كياناتٍ معينة. 

ق             انون بم             دخلات قليل             ة أو معدوم             ة حينم             ا ت             تم ص             ياغة ال  ي             زداد إحتم             ال ظه             ور مخ             اطر التنفي             ذ والمخ             اطر الجوهري             ة

اء كأولا             ك ال             ذين ل             ديهم اهتم             ام خ             اص أو معرف             ة بموض             وط الق             انون أو م             ن الم             واطنير     م             ن أص             حاب المص             لحة والخ             يى

ي أن يتض               من تحلي               ل مخ               اطر الفس               اد ك               ذلك تقييمً               ا لمعرف               ة م               ا إذا ك               ان الق               انون 
بش               كل ع               ام. وله               ذا الس                ب ين               بن 

ح ق                 د ت                 م إع                 داده م                 ن خ                 لال عملي                 ة ح الق                 انون  المق                 ير ك                 فافة وتش                 اركية، أي ان عملي                 ة ص                 ياغة مشر                 وط/ مق                 ير

ي وقا مناسب وإجراء مشاورات عامة كافية حول أحكامه.   تضمنا
 
 الإعلان عن النص ف

ي المرب                       ع الأول وهي  -مخ                     اطر التنفي                     ذ، والمخ                     اطر الجوهري                     ة، والعملي                     ة  -إن ه                     ذه المج                     الات الثلاث                     ة 
 
موض                     حة ف

ي يجب ع  تحليل 
ي ككل سلسلة من الأسالة النر

 
  مخاطر الفساد طرحها حول كل حلقة منها. مفصلة ف

 

  قائمة التحقق من مخاطر الفساد: 

 طر التنفيذمخا •

رة؟ السلطة التقديرية:   هل تمتلك الجهات التنفيذية سلطة تقديرية مفرطة أو غير ميى

ح الق             انون ع               ل              ة غامض             ة؟ ه             ل ت             م تعري             ف جمي             ع  الص             ياغة النشر             يعية:  ه             ل تحت             وي مس             ودة مشر             وط/ مق             ير

 المصطلحات؟

وط القانون تتعارض مع أحكام أخرى فيه أو مع أحكام القانون السارية؟ المواءمة:  ي مشر
 
 هل هنا  أحكام ف

ي س              تكون مس              ؤولة ع              ن تطبي              ق الق              ان التنفي              ذ: 
ون؟ ه              ل ل              ديها الص              لاحيات ال افي              ة م              ا هي الجه              ة او الجه              ات ال              نر

ي صلاحيات الجهات المعنية؟
 
 للقيام بذلك؟ هل هنا  تداخل ف

ي س               تكون مس               ؤولة ع              ن الرقاب               ة ع                كيفي               ة ممارس              ة الجه               ات التنفيذي               ة  الرقاب              ة: 
م               ا هي الجه              ة او الجه               ات ال              نر

 لسلطتهم التقديرية ؟

 جوهريةالمخاطر ال •

رات:  ح الق              انون يشر              ح أحكام              ه؟ ه              ل الفوا               د الممنوح              ة والأعب              اء  الم              تر ه              ل هن              ا  تقري              ر مراف              ق لمشر              وط/ مق              ير

ح الاستثناءات للقانون العام؟ رها؟ هل تم تحديد/شر  المفروضة ع  المجموعات المختلفة لها ما ييى

 عمليةالمخاطر ال •

ي للمراجعة؟ الشفافية: 
 
 هل تم إتاحة المسودة للجمهور مع إتاحة الوقا ال اف

  هل تما استشارة الأفراد/ أصحاب المصلحة؟ التشاور: 
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 مخاطر التنيفذ
 

إن ال       ذين يتمتع       ون بس       لطة إنف       اذ الق       انون ق       د يميل       ون إلى إس       اءة اس       تخدام تل       ك الس       لطة لتحقي       ق مص       الحهم الخاص       ة. وفيم       ا ي        ي 

الرعاي      ة الص      حية ع        أنه      ا مث      ال م      ن الع      راق يب      ير  تل      ك المخ      اطر المحتمل      ة: يم      نل الق      انون وزارة الص      حة ص      لاحية تص      نيف منش       ت 

، وبالت      الىي ف       ن هن      ا  خط      ر م      ن أن يق      وم   مستش      ف  أو عي      ادة. حي      ث إن هن      ا  فا       دة
مالي      ة إذا م      ا ت      م تص      نيف منش      أة م      ا كمستش      ف 

، برك       وة  ي يوفره       ا المستش       ف 
ه       ا م       ن الخ       دمات ال       نر ة، تفتق       ر إلى غرف       ة ط       وارئ أو أم       ا ن ل قام       ة أو غير مال       ك منش       أة ص       حية ص        ير

.  كخص ما حنر يتم  تصنيف المرفق الصجي ع  انه مستشف 

ا، وإذا م            ا ت            م التش            ف ع            ن الرك            وة فيج            ب حينه            ا أن يخض            ع ك            ل م            ن مال            ك المنش            أة 
ً
وه            ذا م            ن دون ك            ك يع            د فس            اد

 مكافح        ة الرك         وة هي 
والجهة/الش        خص المس        ؤول ع         ن تنفي        ذ الق        انون للمس         اءلة. وم        ن التح        ديات المعروف         ة أم        ام تطبي        ق ق         وانير 

ي 
 
ي تم       ا به       ا ص       ياغة  ص       عوبة ا تش       اف التواط       ؤ ف

ي إي       لاء الإهتم       ام بالتيفي       ة ال       نر
مث       ل ه       ذا الن       وط م       ن الفس       اد. ول       ذلك فم       ن الم       نطفر

ي ي         تم منحه         ا للجه         ات او الاك         خاص المس         ؤولير  ع         ن تنفي         ذ الق         انون، 
الق         انون وبن         وط الس         لطة التقديري         ة أو حري         ة التض         ف ال         نر

. وكذلك بالمعايير أو والمقاييس الموضوعة حول كيفية ممارسة هذه الس
ً
 لطة، ونوط آليات الرقابة المعمول بها أيضا

ي المث         ال المتعل         ق ب         العراق إذا م         ا تم         ا ص         ياغة الق         انون بطريق         ة تم         نل وزارة الص         حة س         لطة تقديري         ة مفتوح         ة لاتخ         اذ ق         رارات 
 
ف

. حي      ث ي مج      ال التنفي      ذ س      يكون أ       يى
 
 تص      نيف المنش       ت الص      حية دون وج      ود مع      ايير أو رقاب      ة واض      حة، ف       ن خط      ر ح      دوز الفس      اد ف

ي 
 
ا حينه      ا معرف      ة م      ا إذا ك      ان الق      رار ال      ذي اتخ      ذه موظ      ف ف

ً
ال      وزارة غ      ير مناس      ب م      ا ل      م يك      ن هن      ا  دلي      ل   س      يكون م      ن الص      عب ج      د

مب        اشر ع          الرك        وة أو أي ك        كل آخ        ر م        ن أك        كال انته        ا  الق        انون. إن تحلي        ل مخ        اطر الفس        اد ه        و التفي        ل بتحدي        د هك        ذا خط        ر 

اح مع     ايير للح     د من     ه. كمث     ل أن يتض      من التق
     ا ب     أن يك     ون ل     دى المنش     أة غرف      ة   ري     ر الخ     اص بتقي     يم مخ     اطر الفس     اد للق      انونواق     ير

ً
ط شر

ة طويل      ة  24ط      وارئ تعم      ل  س      اعة يوميً      ا ط      وال أي      ام الأس      بوط وأن تك      ون ل      ديها الق      درة ع        اس      تيعاب ع      دد مع      ير  م      ن الم      رص  لف      ير

 وما إلى ذلك. 

ي بع        الأحي      ان م      نل المس      ؤولير  ع      ن التنفي      ذ س      لطة تقد
 
ي أحي      ان أخ      رى يمنح      ون يخت      ار المشر      عير  ف

 
يري      ة واس      عة عم      دا، ولت      نهم ف

. وس      يتناول المبح      ث  ه      ذه الس      لطة ع      ن غ      ير قص      د لأنه      م لا يكتب      ون نص      ا واض      حًا أو لأنه      م يس      تخدمون كلم      ة تحم      ل أ       ير م      ن مع      ن 

( هذه المخاطر.  ي )التحليل النصي
 الثان 

 دقيق             ة فحس             ب، ب             ل م             ن م             ن الممك             ن أن يم             نل المشر             عون س             لطة تقديري             ة ل             يس م             ن خ             لال اس             تخدام كلم             ات غ             ير 

   التجاه           ل  خ           لال
ً
وقابل           ة   أي ع           دم التط           رق الى المعض           لة نها يً           ا. فال لم           ات غ           ير الواض           حة تك           ون مر ي           ة ع             ال           ورق -أيض           ا

ي ولا يمك      ن ا تش      افه إلا م      ن خ      لال التفك      ير ال      دقيق 
ي أو غ      ير م      رن 

ل  تش      اف م      ن خ      لال الق      راءة المتأني      ة، إلا أن الص      ما النصي       مخ      ف 

ي كيفي     ة عم     ل ا
 
ي مراح     ل التنفي     ذ و توق     عف

 
ي ق     د تنش     أ ع     ن ذل     ك. وأح     د الأمثل     ة ع     ن ذل     ك الص     ما ق     د   لق     انون ف

الل      س أو الث      رات ال     نر

ي س      تكون مس      ؤولة ع      ن تنفي      ذ الق      انون أو تحدي      د ص      لاحياتها ومس      ؤولياتها بدق      ة. والأس      الة ال       واردة 
يك      ون ع      دم تحدي      د الجه      ات ال      نر

 طر. تحا المحور الرابع )التنفيذ( ستكشف عن تلك المخا

ي 
 
وكلم      ا توس      عا الس      لطة التقديري      ة الممنوح      ة لس      لطة التنفي      ذ كلم      ا تزاي      د خط      ر س      وء اس      تخدامها. إن ال       رض م      ن الأس      الة ال      واردة ف

ي المث      ال ال      وارد  -ه      و استكش      اف الس      بل لتقلي      ل الس      لطة التقديري      ة أو توجيهه      ا ع      ن طري      ق ت ي      ير أحك      ام الق      انون   المح      ور الراب      ع
ف      ف 

 أن 
ط
ي أع       لاه، يمك        ن م        ثا

 
تتض        من ت        دابير م       ن قبي        ل وض        ع مع        ايير لتحدي        د م        ا إذا كان       ا المنش        أة الص        حية عب        ارة ع        ن مستش        ف  أو ف

 عيادة. 
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 مخاطر التنيفذ  

 السلطة التقديرية :  .1
ض أن القانون الخاص 2020)تارنا،  إلى الفساد، فلنتأمل الأمثلة ال سيطة التالية  لكي نفهم لماذا يمكن أن تؤدي السلطة التقديرية (. لنفير

بطلب الحصول ع  جواز السفر ينص ع  "حنر تتم الموافقة ع  منل جواز السفر، يجب ع  الشخص ملأ إستمارة وصورة كخصية 
ي طلب بالاضافة الى كهادة الميلاد و ")أية مستندات أخرى قد تكون مطلوبة(". ولأن القانون يمنل المسؤول عن الموافقة ب

 
ع  الحرية ف

ونظرًا لعدم وجود معايير أو إجراءات واضحة لتوجيه تلك الحرية، فقد يؤدي ذلك  -أو عدم طلب وثا ق إضافية، ف نه يمنحه حرية تضف 
  للفساد.   إلى است لال هذه الث رة او المساحة

ض أن القانون الذي ينظم ن الموظف المس            ؤول عن الإجراءات الخاص            ة طلبات الحص            ول ع  جواز الس            فر يتطلب م  مثال آخر: لنفير

ة الزمنية طويلة نس   بيًا )مثل س   نة واحدة( وكان للمس   ؤول س   لطة   بيص   دار جواز الس   فر ة زمنية معينة بعد اس   تلامه. ف ذا كانا الفير خلال فير

ي كلا المثالير  ف ن الم
 
سؤول لا يتمتع بسلطة إصدار جواز وحرية تقديرية للتحر  بشعة أو بب ء، فقد يؤدي ذلك إلى خلق خطر الفساد. وف

ا. ولذلك يمكنه التلاعب بس    ير العمل لتحقيق مكاس    ب خاص    ة، مثل وتس    هيل 
ً
الس    فر فحس    ب، بل بحرية التض    ف بش    أن س    ير العمل أيض    

 للذين يرفضون دفعها.   الإجراءات للاكخاص الذين يدفعون الركاوى أو تعقيد وتأخير الاجراءات

الأولى ع  "وجوب" قيام ض    اب  تنفيذ   من قانون القيادة تحا تأثير التحول. إذ تنص المس    ودة  دتير  مس    و   وبش    كل مماثل يمكن مراجعة

ي كون الس       ا ق مخمورًا و"وجوب" مص       ادرة إجازة القيادة إذا تجاوز 
 
القانون بيجراء اختبار التحول للس       ا ق إذا كان هنا  س        ب للاك       تباه ف

ا. بينما تنص المس              
ً
ودة الأخرى من القانون ع  أنه "يجوز" لض              اب  إنفاذ القانون إجراء الاختبار وع  أنه اختبار التحول مس              توى معين

ي تنفيذ القانون، لتن الأولى تص  ف هذه الس  لطة كمس  ؤولية أو واجب 
"يجوز" مص  ادرة رخص  ة القيادة. تمنل كلا المس  ودتير  الس  لطة لموظف 

ي ينطبق عليها المعيار 
ي جميع الحالات النر

 
ي القيام به ف

ا. ينبن 
ً
ي حير  أن المس              ودة الثانية تمنل ما يبدو وكأنه حرية تض              ف واس              عة جد

 
، ف

ا من مخاطر الفس  اد                                  أي أن موظف تنفيذ القانون قد يتلاعب بالعملية من أجل تحقيق مكاس  ب 
ً
وبالتالىي س  تخلق المس  ودة الثانية متيد

 كخصية، من قبيل التساهل مع السا قير  الذين يدفعون الركاوى. 

ي الوقا ا
 
للفس    اد(، إلا أن   لتحقيق مكاس    ب خاص    ة )ث رة تس    ت ل  لذي ينص    ب تركير  هذا الدليل ع  إس    اءة اس    تخدام الس    لطة التقديريةف

ي مش   اكل أخرى منها ظواهر  الس   لطة التقديرية
 
ا ف
ً
ة   قد تتس    ب أيض    مجتمعية س   لبية ك س   اءة اس   تخدام الس   لطة لأس   باب عنض   ية أو متحير 

ية  ي الأمثلة المذكورة أعلاه، من الس     هل أن نتص     ور بأن ض     اب  الجوازات أو ض     اب  تنفيذ القانون للرجال أو النس     اء أو تميير 
 
بطرق أخرى. وف

ء استخدام هذه السلطة لأحد الأسباب المذكورة أعلاه.   الذي يتمتع بقدر كبير من السلطة التقديرية قد يسي

ي ت  ايلان  د رقم وع  ك                اكل  ة الح  ال  ة الم  ذكورة أعلاه والمتعلق  ة بق  انون القي  ادة تح  ا 
 
لع  ام  2522ت  أثير التحول، ف   ن ق  انون مراقب  ة البن  اء ف

( يتض    من عدة أحكام تمنل المس    ؤول المح ي المختص "س    لطة" إتخاذ الإجراء ولتن لا تفرض عليه إتخاذه. إذ يتمتع هذا المس    ؤول 1979)

 بس       لطة إص        دار الموافقات اللازمة لمقدم الطلب أو المالك أو ك       اغل المبن  لت
ط
. مثا ص        حيل مخط  البناء او لإيقاف البناء او لهدم المبن 

ي تتعلق باحتمال إس  اءة المس  ؤول المح ي المختص للس  لطة التقديرية الممنوحة
من خلال  -بطرق فاس  دة  وهنا قد تظهر بع  المخاطر النر

ي حالة دفع الركوة. العمل بالضد من مصالل المالك ما لم يدفع الركوة، أو من خلال عدم اتخاذ أي إجراء )"غ  النظر
 
 "( ف

 

ي أغلب الأحيان إل اء كل سلطات التقدير وحريات التضف الخاصة 
يكاد يكون من المستحيل تمامًا بل ومن غير العم ي ف 

ف ن الأمر الحاسم هو ما إذا كانا سلطات تنفيذ القانون تخضع للمساءلة بينفاذ القانون. أما من منظور الحد من الفساد، 

عن ممارسة سلطتها التقديرية أم لا. وكلما زاد حجم السلطة التقديرية الممنوحة لجهة ما، كلما كان من الواجب إيلاء المتيد 

ي ستقوم بمساءلتها 
تمام أ يى لمسا ل مثل الشفافية والمراجعة أو بعبارة أخرى إيلاء اه -من الاهتمام للتيفية أو الجهة النر

 و"الضواب  والتوازنات". والأسالة المطروحة تحا المحور الخامس )الرقابة( ستتناول هذه القضايا. 
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  مخاطر التنيفذ

إن مس         ألة تحدي         د م         ا إذا ك         ان الق         انون يف         رط بم         نل الس         لطة التقديري         ة أو لا هي ف         ن أ          ير م         ن كونه         ا علمً         ا  إذ يمك         ن أن تختل         ف 

ا ع       الت     وازن الم     راد تحقيق     ه م     ا ب     ير  المخ     اطر 
ً
والأولوي     ات. إن ع       ص     ناط الإجاب     ة م     ن ظ     رف إلى آخ     ر وم     ن مجتم     ع إلى آخ     ر اعتم     اد

ي تم     نل الجه      ات المس     ؤولة ع      ن
تنفي     ذ الق      انون   الق     رار إدرا  حقيق     ة أن الق      وانير  يمك     ن مواءمته      ا ع     يى نط      اق واس     ع ب      دءط م     ن تل     ك ال      نر

ا. فم     ن ناحي     ة ق     د ي     ؤدي الق     انون ب س     اطة 
ً
ا ك     ديد

ً
ي تقي     د س     لطتهم التقديري     ة تقيي     د

س     لطة تقديري     ة واس     عة النط     اق وانته     اء بتل     ك ال     نر

ي تعي       ير  قري       ب ل       ه ب          النظ       ر ع       ن م       دى أهلي       ة ذل       ك الش       خص للوظيف       ة. وم       ن    إل        اء الس       لطة التقديري       ةإلى
 
ل       ر يس المؤسس       ة ف

 .  ذوي القرنى
 ع  أحد أككال الفساد: ألا وهو المحسوبية وتعيير 

ً
ي تماما

 كأن هذا الأمر أن يقص 

ي 
 
ة.  وله      ذا س      يحط  ق      انون كه      ذا بالأفض      لية وذل      ك لأس      باب تتعل      ق بمن      ع الفس      اد ف ي تش      كل فيه      ا المحس      وبية مش      كلة كب      ير

البل      دان ال      نر

         ا وس         هل التطبي         ق )ربم         ا باس         تثناء الأق         ارب البعي         دين، مث         ل الص         هر أو اب         ن الع         م م         ن الدرج         ة 
ً
إذ س         يكون الق         انون واض         حًا ومطلق

، وه       و أم       ر يمك       ن التحق       ق  من       ه بس       هولة الثاني       ة(. ف       الموظف إم       ا أن يك       ون أو لا يك       ون قريبً       ا للش       خص المس       ؤول ع       ن ق       رار التعي       ير 

، وك     ذلك م     ن قب     ل وس     ا ل الإع     لام والمجتم     ع  ل     يس فق       م     ن قب     ل الجه     ة المس     ؤولة ع     ن مكافح     ة الفس     اد أو لجن     ة ك     ؤون الم     وظفير 

ا. 
ً
ي أيض
 المدن 

ي البل        دان 
 
وم        ن ناحي        ة أخ        رى ف         ن لمث        ل ه        ذا الحظ        ر عيوب        ه ف

. إذ م     ن  ي ل     ديها ع     دد مح     دود م     ن الأف     راد الم     ؤهلير 
الأص      ر وال     نر

 الحك            وني 
الممك            ن أن يك            ون أح            د أق            ارب م            دير المستش            ف 

ي ال       بلاد، 
 
 ب       ل وم       ن ب       ير  أفض       ل الج       راحير  ف

ط
 م       ؤها

ً
 كف       ؤا

ً
جراح       ا

ي 
 تعي     ير  ولت     ن القاع     دة الثابت     ة ال     نر

 تحظ     ر ع       م     دير المستش     ف 

أقارب          ه س          وف تح          رم م          رص  المستش          ف  م          ن خ          دمات ذل          ك 

ي 
 
الج     رـاح         وق     د ي     دفع ذل     ك الحظ     ر الج     رـاح للبح     ث ع     ن عم     ل ف

ي "هج      رة التف       اءات". 
 
مك      ان مختل      ف تمام      ا وه      و م      ا سيس      اهم ف

ي مث               ل ه               ذه الح               الات أن يم               نل الق               انون م               دير 
 
ويمك               ن ف

 س        لطة تقديري        ة أ         يى م        ن خ        
لال مطالبت        ه بتعي        ير  المستش        ف 

 ."
ط
 "الأفراد الأ ير كفاءة

ا للس            لطة التقديري            ة 
ً
" ستض            ع ح            د

ط
إن عب           ارة "الأ             ير كف            اءة

. ول           رض التأ ي          د، يج          ب أن تخض          ع  للمس          ؤول ع          ن التعي          ير 

" الى إص        دار 
ط
مس        ألة ك        ون القري        ب ه        و المرك        ل "الأ         ير كف        اءة

العدي      د م      ن المع      ايير ق      رار خ      اص به      ا يؤخ      ذ في      ه بنظ      ر الاعتب      ار 

ي حال                ة 
 
ويمك               ن أن يك                ون مح                ل لاخ                تلاف الآراء. ولت                ن ف

المنش            أة الص            حية ع              س            بيل المث            ال، ف             ن ع              م            ديرها 

التحاي         ل ع            الق          انون إذا م          ا أراد تعي          ير  قري          ب ل          ه م          ن ذوي 

. كم           ا يمك           ن أن يض           ع 
ط
الم           ؤهلات القليل           ة أو المعدوم           ة أص           ا

ا أخ          رى ع           الس          لطة التقدير 
ً
ي          ة الممنوح          ة  إذ الق         انون قي          ود

 أن يطل       ب م       ن مس       ؤولىي التوظي       ف إعف       اء أنفس       هم 
ط
يمك       ن م       ثا

 للوظيفة. 
ً
 من عملية التعيير  إذا كان أحد أقارب  هم متقدما

 

   

 

 أمثلة على السلطة التقديرية المفرطة

 

أعطيا سلطة التنفيذ عدة خيارات دون معايير واضحة بشأن أوقات 

 ممارسة كل واحدة منها: 

 

ح ع  أنه يجوز للوكالة تعليق أو حظر  أوكرانيا: ينص القانون المقير

ي حالة الانتها . 
 
كة ف  أعمال الشر

 

مجية، فيمكن  ا للتعليمات اليى
ً
تايلاند: إذا لم يتم إنشاء المبن  وفق

للمفتل فرض غرامة ع  المنسر  أو طلب هدم المبن  أو عدم اتخاذ 

 أي إجراء. 

 

 ممارسة سلطة الإنفاذ:  لا توجد إركادات حول كيفية

 

أوكرانيا: يسمل القانون للجهة المعنية /المسؤولة برف  منل 

 التضي    ل. 

 

... لأي كخص أو  ي
الولايات المتحدة: سيكون من غير القانون 

أكخاص إنشاء أو صيانة أو القيام ب سيل الملابس داخل حدود 

 ع  
ط
كة لمدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو دون الحصول أولا الشر

 . فير   موافقة مجلس المشر
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 مخاطر التنيفذ  

 
ط
 آخر حول الس    لطة التقديرية وكيفية وض    ع حدود معقولة لها. فالعطاءات المس    تلمة اس    تجابة

ط
يات العامة تعرض لنا مثالا إن قوانير  المش    ير

ي التقديم أو التقديم بص    ورة خاطاة. ورغم ( RFPلطلب تقديم العطاءات )
 
اوح بير  المطبعية والحس    ابية والتأخر ف

غالبًا ما تحتوي أخطاءط تير

 أن القانون يمكن أن يس              تبعد أي عطاء يحتوي ع  أخطاء تلقا يًا، إلا أن فا دة وجود أ يى عدد ممكن من العطاءات للاختيار من بينها يعد 

يات الح ي المش  ير
 
 مهمًا ف

ط
يات هي عاملا

يات الحكومية تتبع نموذج الأمم المتحدة وتنص ع  أن س  لطات المش  ير كومية، بما أن قوانير  المش  ير

وط تق  ديم  ي تحتوي ع  "أخط  اء طفيف  ة" ط  الم  ا أنه  ا "لا ت ير أو تحي  د بش              ك  ل جوهري عن" شر
ي العط  اءات النر

 
المس              ؤول  ة عن النظر ف

 العطاءات. 

ي الوقا تقيـد فيه عبارات "طفيفة" و"
 
ة وف   لها مس      احة كبير

يات إلى حد ما، إلا أنها مع هذا تير جوهرية" الس      لطة التقديرية للجان المش      ير

ة من الس       لطة  يات الحكومية إلا دليلا ع  أن منل مس       احة كبير
ي لجان المش       ير

 
ة التقارير المتعلقة بالفس       اد ف من الس       لطة التقديرية، أن كير

يات التقديرية يؤدي إلى إس        اءة إس        تخدامها. لقد ات ي عقود المش        ير
 
ي هذا الص        دد للتقليل من الفس        اد ف

 
يون خطوة ف عون النيجير خذ المش        ر

ي 
 
ا ف
ً
يات العامة. فت يير الأس  عار  الحكومية. حيث وض  عوا معايير محددة لما يعد أو لا يعد جوهريًا أو طفيف

المبادئ التوجيهية لمكتب المش  ير

ي يتم اس              تلامها 
ي تاري    خ ووقا أو مكان خاط  والعقود غير الموقعة أو العطاءات النر

 
ي مجال  –ف

 
ات الش               ا عة للفس               اد ف وهي من المؤشر

يات  ي حال   تعتيى جميعًا إنحرافات "جوهرية". ولم يمنل القانون أية س             لطة تقديرية للجان/للموظف المس             ؤول ع  –المش             ير
 
التعاقد ف

 ارتكب مقدم العطاء أحد هذه الأخطاء سوى إستبعاد مقدم العطاء من العملية. 

ي أس              اليب البناء وبع  
 
ي الوقا نفس              ه ع  وجوب التعامل مع الأخطاء الحس              ابية والاختلافات ف

 
وتنص المبادئ التوجيهية للمكتب ف

 لاس      تبعاد مقدم العطاء. إلا أن هذه المعايير قد تركا
ً
ي أوقات التس      ليم ع  أنها إنحرافات "طفيفة" وبالتالىي لا تش      كل س      ببا

 
ات ف مع  الت يير

 
ط
ط آخر ليس له تأثير يذكر ع  ذلك مجالا للس      لطة التقديرية حيث تس      مل الى جانب ما أدرجته من عوامل ثانوية "طفيفة" بوجود أي "شر

 .  العرض"، ولتن مع ذلك فقد تم تقليل مخاطر الفساد بشكل كبير

ي التنفيذ الحد من الس  لطة التقديرية ولتن نادرا ما يتم إل ااها بش  كل كامل وهذا إ
 
. ولهذا ف ن إيجاد التوازن إن بالإمكان ف

ط
ن حدز الأمر أص  ا

 ض    د الفس    اد مس    ألة حاس    مة ألا وهي 
ز أمام القا مير  ع  التحص    ير  ، وهنا تيى

ً
الص    حيل بير  قاعدة ص    ارمة للتنفيذ ومعيار مرن أمر مهم جدا

ي أدناه. 
 
ي سيخضع لها القا مون ع  تنفيذ القانون، وهو ما سنتناوله ف

 حجم الرقابة النر

 

يعيةال .2  : صياغة التشر

ح الق      انون وفيم      ا ل      و ك      ان يحت      وي ع        كلم       ات أو  ي تحلي      ل مخ      اطر الفس      اد ه      و تحلي      ل ن      ص مشر      وط/ مق      ير
 
العنض       الأ       ير وض      وحًا ف

؟  عبارات غامضة يمكن أن توجي بأ ير من معن 

 يمكن اتباعها بسهولة تنص 
ط
إن تحقيق التوازن الصحيل بير  منل مساحة محددة من السلطة التقديرية )كقاعدة بسيطة مثا

الأقارب"( وبير  منل قدر كبير من السلطة التقديرية ولتن بطريقة منظمة )كالمعيار الأكمل الذي ينص ع  "عدم تعيير  
ي التعيينات 

ا للظروف. ف ذا كانا المحسوبية ف 
ً
ط الإعفاء أو كلاهما( إنما يتطلب تقييمًا دقيق ع  تعيير  "الأ ير كفاءة"، أو شر

ة، وكانا أعداد  ي القطاط العام تمثل مشكلة كبير
المتقدمير  للوظا ف المهنية قليلة نسبيًا، حينها قد يكون من المناسب  ف 

ي القطاط العام
ا تعتيى مهمة  ف ذا رأى الجمهور أن   وضع قاعدة تحظر ع  الموظفير  ف 

ً
توظيف أقارب  هم. إن التصورات أيض
ي الوا
ي القطاط العام حنر وإن لم تكن كذلك ف 

ي التوظيف ف 
ة ف  قع، ف ن وضع قاعدة مطلقة تحظر المحسوبية تعد مشكلة كبير

 مهمة لتعتيز الثقة بالحكومة. 
ط
 توظيف الأقارب قد تكون مسألة

 . 
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  مخاطر التنيفذ

 

ي غامض        ا ف         ن الم        زى ه        و أن يق        وم ك       خص م        ا )وع        ادة م       ا يك        ون 
الموظ        ف المس       ؤول ع        ن تنفي        ذ أو عن       دما يك        ون ال        نص الق       انون 

ي ب       أن الموظ       ف
كم       ا ل       و أن الق       انون يس       مل ل       ه    يتمت       ع بس       لطة تقديري       ة  تطبي       ق الق       انون( باختي       ار المع       ن  ال       ذي يري       ده. وه       ذا يع       ن 

 بممارسة هذه السلطة. و يمكن لهذه السلطة التقديرية كما رأينا أعلاه أن تخلق خطر الفساد. 
ط
 صراحة

، ويمكن أن ع  المختصير  المعنيير  ب ي بع  الأحيان يكون غير واضل وغير واقني
 
يعات من الفساد مراعاة أن تفسير القانون ف تحصير  التشر

، مما س     يؤدي الى امكانية خطر الرك     وة او الض        غير  لش     خص ما )المقص     ود هنا هو الموظف أو المس     ؤول( ان يس     تفيد من هذا التفس     ير

ي من اجل الابقاء ع  التفسير الم لوط 
 . أو غير الواضل، أو حنر التأ د من صحة التفسير أو عدمهالقانون 

ا قانونيًا، مثل personإن العديد من ال لمات هي غامض  ة إلى حد ما. فمص  طلل )ك  خص   
ً
ا أو كيان

ً
ي إنس  ان

ية يمكن أن يعن  ي الل ة الإنجلير 
 
( ف

ا حكوميًا. وبالمثل ف ن مص         طلل "طفل   
ً
كة أو كيان ا ة أو شر ي childشر

ا لم يبلك س         ن الرك         د بعد، ولتنه قد يعن  ي ك         خص         ً
" يمكن أن يعن 

ي القض     ايا المتعلقة بقوانير  المص     طلل 
 
" ف
ط
 لأحدهم. لذا لا يجوز اعتبار الش     خص "طفلا

ً
 أو بنتا

ً
ا( يكون ابنا

ً
ا )حنر وإن كان بال  ا ك     خص     ً

ً
أيض     

" عند الإك  ارة إليه لأغراض قوانير  
ط
الخاص  ة بمقاض  اة الأحداز )لأنه قد يكون قد بلك س  ن الرك  د(، ولتن نفس هذا الش  خص قد يظل "طفلا

از )يبفر   الشخص طفل والديه ويحق له أن يرز ممتل اتهم(. المير

ي الهدايا، ما لم يكن الدافع وراء ه
ي الولايات المتحدة ع  المسؤولير  الحكوميير  تلفر

 
ذا فع  سبيل المثال تحظر مدونة السلو  الحكومية ف

ي منص  ب رفيع 
 
هدية من ك  خص ما ويد ي بأن هذا العطاء قرابة عا لية أو "ص  داقة ك  خص  ية". قد تكون هنا  مواقف يقبل فيها ك  خص ف

ي تايلاند يتضمن قانون الإجراءات الوقا ية ضد 
"، ولتن قد تبدو تلك "الصداقة" بالنسبة للآخرين فاسدة. فف  الشخص هو "صديق كخصي

امل ( عدة مص        طلحات مبهمة من قبيل "الاض        محلال" و"المؤهل" و"المص        لحة العامة" و"العو 2007) 2550. رقم B.Eزيادة الواردات، 

ي قد 
ي تطبيقها و النر

 
الخاص       ة". ويمكن تفس       ير كل واحدة من هذه المص       طلحات بطرق مختلفة وهو ما يمنل المس       ؤولير  س       لطة تقديرية ف

 تؤدي إلى زيادة فرصة مخاطر الفساد. 

" قبل عدة أسماء متتالية )"ال ي خلق الالتباس. فعندما تظهر صفة مثل "ص ير
 
ا ف
ً
مسدسات والهراوات يمكن أن يتس ب صياغة الجملة أيض

ي نطاق 
 
ي الواردة أم للاس    م الأخير فق ؟ وعندما تظهر عبارة مثل "ف

 
" هي ص    فة لجميع الأس    ماء ف ة"(، فهل كلمة "ص     ير  الص     ير

والس    كا ير 

ي نطاق  50
 
 من بانكو " بعد عدد من الأس  ماء )"المدن والبلدات والقرى الواقعة ف

ط
 من بانكو "(، فهل يش  مل ذلك النط 50ميلا

ط
اق كل ميلا

ي الجملة )"سوف 
 
ي للمجهول، دون تحديد المفعول به ف

الأسماء المتتالية أم يشمل الإسم الأخير فق ؟ عندما يتم بناء الجملة بصي ة المبن 

 )"يجب ع  
ً
 قانونا

ط
يتم تقديم تقرير"( فمن هو المسؤول عن تقديم التقرير؟ عندما يتم تحديد موضوط الجملة ولتنه ليس كخصًا مسؤولا

ي الحديقة أن يكون له زمام "(، فمن المس     ؤول إذا كان لم يكن لل لب زمام؟ كل  
 
ي لا أ ادناه مجموعة منكلب ف

 
مثلة عن الالتباس الل وي بما ف

 . ي والرابع ع  التوالىي
ي المثالير  الثان 

 
 ذلك فقرات من القوانير  المكتوبة بالل تير  الإسبانية والألمانية ف

ا عند
ً
ا أوس   ع أو أض   يق من المقص   ود. فع  س   بيل المثال تتألف الولايات المتحدة من يمكن أن ينش   أ الالتباس أيض    ً ما نس   تخدم كلمة أو تعبير

 لوض  ع ص  ي ةٍ موحدة لتخص  يص التمويل بير  الولايات الخمس  ير  عند ص  ياغة مس  ودة برنام  المنل المالية.  50
ط
ولاية، لذلك ف ن هنا  ميا

ي الولاي  ات المتح  دة غير ت  
 
ابع  ة لأي  ة ولاي  ة مث  ل مق  اطع  ة كولومبي  ا وكومنول  ث بورتوريكو وإقليم غوام، ل  ذا ف   ن برن  ام  ولتن هن  ا  من  اطق ف

ي توفير التمويل لتلك المناطق المذكورة. 
 
 المنل الذي يخصص التمويل للولايات الخمسير  سيفشل ف

 

 

ة فإن  ورة قضية إشكالية. ولكن عندما تكون المخاطر كبت  ا لا مفر منه وليس بالصر  ي اللغة أمر 
 
قد يكون بعض الالتباس ف

 من الالتباس والذي يبدو غت  مؤذ قد يؤدي إلى الفساد 
ا
ا قليلً  . قدر 
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   مخاطر التنيفذ

 

ي اس       تخدام مص       طلل 
 
وبالمث       ل ف        ن الالتب       اس الم       ذكور أع       لاه ف

ي         ة  ي الولاي         ات القض         ا ية الناطق         ة بالل          ة الإنجلير 
 
"ك         خص" ف

ي ب     أن الق     انون ال     ذي ينطب     ق ع       ك     ل "ك     خص" )كالق     انون 
يع     ن 

ال        ذي يم        نل ح        ق التص        ويا ل         ل ك        خص، أو الق        انون ال        ذي 

الخدم        ة العس        كرية ع          ك        ل ك        خص( ق        د يك        ون ل        ه يف        رض 

      ا 
ً
ي تطبيق      ه ع        التيان      ات القانوني      ة عوض

 
ت      أثير غ      ير مقص      ود ف

 عن الأكخاص. 

ا، يمك             ن أن ينش             أ الالتب             اس عن             دما ي             تم اس             تخدام  وأخ             ير

ي ق       انون واح       د. فبموج       ب 
 
المص       طلحات بش       كل غ       ير متس       ق ف

ي مجموع           ة م           ن ال           نظم 
 
مب          ادئ التفس           ير المتع           ارف عليه           ا ف

ة، حينم         ا يس         تخدم الق         انون نف         س المص         طلل ع         دة القانوني         

ي ك     ل م     رة 
 
ض أن يك     ون ل     ه نف     س المع     ن  ف  -م     رات، فم     ن المف     ير

وعن               دما يس               تخدم الق               انون مص               طلحير  مختلف               ير  فم               ن 

ض أن يك           ون ل            ل منهم           ا مع           ن  مختل           ف. ل           ذا ف            ذا  المف           ير

ي ق        انون المواص        لات يج        ب أن 
 
اس        تخدم مص        طلل "س        يارة" ف

تخدم مص        طلل "مركب        ة" وإذا ك        ان يس         -يك        ون بش        كل متس        ق 

             ا فيج             ب أن يفع             ل ذل             ك ع               أس             اس أن "الس             يارة" 
ً
أيض

( تعني                 ان ك                  ياير   و"المركب                 ة" )رغ                 م ت                  داخل المعني                 ير 

. ق         د تظه         ر الش         كو  إذا م         ا ت         م اس         تخدام كلم         ات  مختلف         ير 

ي      ء أو إذا ت      م اس      تخدام نف      س ال لم      ة 
ي نف      س السر

مختلف      ة لتع      ن 

 . ي كياير  مختلفير 
 لكي تعن 

 

ي جمل        ة إن إك        كاليات الل         ة له        ا 
ي العدي        د م        ن الل         ات يمك        ن أن تك        ون أداة ال        رب  "أو" مبهم        ة. ف        ف 

ي ك        ل بل        د. ف        ف 
 
خصوص        يتها ف

 لض      حايا الإعص      ار لمس      اعدتهم ع        إع      ادة بن      اء من      ازلهم"، فه      ل يج      ب أن تق      دم 
ً
يبي      ا       ا صر 

ً
"س      تقدم ال      وزارة مس      اعدة مالي      ة أو تخفيض

، أم يجب عليها تق
ً
يبيا ا صر 

ً
 مالية أم تخفيض

ط
؟الوزارة مساعدة

ً
 ديم الاثنير  معا

ح يف        رض ع           ي العدي        د م        ن البل        دان إدراج البن        ك ض        من فا        ة واس        عة م        ن المؤسس        ات المالي        ة. ف         ذا ك        ان الق        انون المق        ير
 
يج        ري ف

 من "المؤسسات المالية"؟
ط
 البنو  اتخاذ إجراءات معينة، فهل يتم استخدام مصطلل "البنك" بدلا

ي ال      نص. تش      تمل بع        أدل      ة الص      ياغة التشر      يعية ع        
 
ي يمك      ن أن ينش      أ فيه      ا الالتب      اس أو ال م      وض ف

فص      ل يش      د الط      رق الش      ا عة ال      نر

ي ألباني      ا، وال      ذي ت      م إع      داده 
 
ي دلي      ل ص      ياغة الق      انون: دلي      ل للعملي      ة التشر      يعية ف

 
وم      ن الأمثل      ة الجي      دة ع        ذل      ك الفص      ل الموج      ود ف

ي ح      ال ع      دم ت      و 
 
. وف ي لمس      اعدة النظ      ام الع      دلىي لم      ان العم      ل ب      دعم م      ن بعث      ة الاتح      اد الأورونى ي ع        اليى

فر دلي      ل أو قا م      ة كه      ذه، فين      بن 

ن         ا. والمص         ادر المتعلق         ة بالص         ياغة التشر         يعية  ع           إع         داد دلي         ل أو قا م         ة ونشر         ها ع           نط         اق واس         ع وع           موقع         ه ع           الإنير

ي المرفق الثالث. 
 
 مذكورة ف

 

 المبهمةالغامضة أو لنصوص القانونية أمثلة على ا
 

ي هذه "ويضع 
الوزير إجراءات أي استاناف منصوص عليه ف 

 المادة."

 

هل يجب ع  الوزير أن يضع ل ل نوط من أنواط الاستاناف 

 للجميع؟ فهل يستطيع الوزير 
ً
 أم إجراءط واحدا

ً
إجراءط مختلفا

 الاختيار بير  الخيارين؟

 

"الملابس والأثاز ذو الاستخدام الأساسي للمدين أو زوجته أو 

 اله مستثن  من الضمان". مسا نه وأطف

 

وري" متطلبًا يقتض ع  الأثاز  هل يعتيى "الاستخدام الض 

 فق  أم الأثاز والملابس معًا؟

 

، وعليه بعد ذلك..."  "ع  الحاكم أن يتشاور مع الوصي

 هل "هو" الحاكم أم المسؤول؟

 

 يجب ع  ممث ي الحزب تعريف أنفسهم بخطاب توكيل". "

ي هل يجب ع  ممث ي كل طر 
ف إبراز خطاب توكيل منفصل، أم يكف 

 خطاب واحد؟
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 مخاطر التنفيذ
 :  ة      المواءم .3

ق       د يظه       ر ك       كل آخ       ر م       ن أك       كال الس       لطة التقديري       ة عن       دما يك       ون أح       د الق       وانير  غ       ير متواف       ق م       ع ق       انون آخ       ر. فحينم       ا يح       دز 

ي ك        خص م        ا 
، ي        أنر وم        رة أخ        رى ع        ادة م        ا  -تع        ارض ب        ير  ق        انونير 

ويخت      ار أي الق      انونير  ينف      ذ. وه      ذه  -ول ع      ن تنفي      ذه يك      ون المس      ؤ 

ي توجد خطر الفساد. 
 السلطة التقديرية هي النر

ا م       ن ع       دم المواءم       ة ه       و ذل       ك ال       ذي  ً أح       د الأن       واط الش       ا عة كث       ير

يظه       ر حينم       ا يس       تخدم ق        انونير  مختلف       ير  نف       س المص        طلل دون 

 . ي ك      لا الح      التير  هم      ا نف      س المع      ن 
 
أن يتض      ل م      ا إذا ك      ان المع      ن  ف

س         بيل المث         ال ق         د يتض         من ق         انون التعل         يم الع         ام تعريف         ا فع           

ي ح          ير  أن ق          انون تش          ييد 
 
دقيق          ا لل اي          ة لمص          طلل "مدرس          ة"، ف

ي العام       ة ق       د يس       تخدم مص       طلل "مدرس       ة" ولت       ن لا يض       ع 
المب       ان 

ي ق       انون 
 
ي حينه       ا ق       راءة المص       طلل ال       وارد ف

. فه       ل ين       بن 
ً
ل       ه تعريف       ا

ي العام           ة حس           ب التعري           ف ال           دقيق لل اي           ة الموج           ود 
ي  المب           ان 

 
ف

ي ق          راءة المص          طلل وف          ق مع          ن  
ق          انون التعل          يم الع          ام، أم ين          بن 

  مختلف؟

ي ع          الق        ا مير  
ل        ذا فعن        د ت        دقيق ن        ص أي مشر        وط ق        انون ين        بن 

ي ق        وانير  
 
ع         تحلي       ل مخ        اطر الفس       اد البح       ث ع        ن أي       ة أحك       ام ف

ص م      ع الق      وانير  الأخ      رى، أخ      رى ق      د تتع      ارض م      ع مس      ودة الق      انون. وه      ل إن الإك      ارات إلى الق      وانير  الأخ      رى واض      حة؟ ه      ل يتس      ق ال      ن

ي المرب  ع الرابع؟
 
ي المثال الوارد ف

 
ا كما يرد ف

ً
 أم أن هنا  تعارض

ي الق         وانير  المختلف         ة. إذ يج         ب أثن         اء تحلي         ل مخ         اطر 
 
ويمك         ن أن تنش         أ مش         اكل إذا ت         م تعري         ف ال لم         ات نفس         ها بش         كل مختل         ف ف

ي ن      ص مس      ودة الق      انون. ويج      ب أن يتض      من  الفس      اد التأ       د م      ن أن جمي      ع المص      طلحات المهم      ة معرـف      ة ومس      تخدمة بش      كل واض      ل
 
ف

ح   إذا ن       ص مشر       وط/ مق       ير
ط
ي الق       وانير  الأخ       رى. فم       ثلا

 
 عم       ا إذا كان       ا التع       اريف متوافق       ة م       ع تل       ك الموج       ودة ف

ط
التحلي       ل ك       ذلك س       ؤالا

ق       انون للض        ا ب ع         وج       وب دف       ع أص       حاب العم       ل للض        يبة ع         أس       اس ع       دد الم       وظفير  ب       دوام كام       ل، فه       ل ت       م تعري       ف "ال       دوام 

ي ق        انون العم         ل الاتح         ادي؟ إذا ل        م يك         ن الأم         ر ك        ذلك، فه         ل س         تؤدي التع         اريف ال ام        
 
ل"؟ وه         ل التعري         ف ه        و نفس         ه الموج         ود ف

ي يظهر فيها مصطلل "دوام كامل"؟
ي القوانير  الأخرى النر

 
 المختلفة إلى خلق التباس ف

      ا عن      دما يك      ون المقص      ود م      ن ق      انون م      ا أن يح      ل مح      ل ق      انون   يمك      ن أن تنش      أ ع      دم لمواءم      ة
ً
آخ      ر أو يبطل      ه، لتن      ه لا ي      ؤدي الى أيض

ذل      ك بش      كل واض      ل. ع        س      بيل المث      ال ق      د ي      نص الق      انون الجدي      د ب س      اطة ع        أن      ه ينطب      ق "دون مراع      اة لأحك      ام أي ق      انون آخ      ر" 

ي تايلان      د، ي      نص ق      انون الآث      ار القديم      ة والتح      ف والقط      ع الفني      ة والمت      احف 
أو "ب         النظ      ر ع      ن أي ق      انون آخ      ر يتع      ارض مع      ه". ف      ف 

ي ه        ذا 1961) 2504. رق        م B.E، الوطني        ة
 
ي تتن        اول المس        ا ل المنص        وص عليه        ا ف

( ع          أن: "جمي        ع الق        وانير  والل        وا ل الأخ        رى ال        نر

الق      انون أو تتع      ارض مع      ه أو تناقض      ه س      يتم اس      تبدالها به      ذا الق      انون". إن القص      د هن      ا جي      د لتن      ه ق      د يث      ير أس      الة معق      دة ح      ول م      ا إذا  

ي ق      انون آخ      ر ت      نص ع        عقوب      ات جنا ي      ة للاتج      ار بالآث      ار، ك      ان ق      د ت      م إس      تبدال ق      وانير  معين      ة أم لا. لنف      ير 
 
 أن هن      ا  فق      رة ف

ط
ض م      ثلا

ي هذا القانون. 
 
 ولا يوجد فقرة عقوبة مماثلة ف

  

ي الصياغة حول عدم مثال 
 
 المؤامة ف

 
مرسوم حول إجراءات اللجوء: "بمجرد استيفاء جميع  10 المادة

، يجوز للوكالة منل  المتطلبات القانونية للوضع السياسي للاجى 
 اللجوء". 
 من الدستور: "للاجاير  السياسيير  حق اللجوء".  15المادة 
 

من المرسوم وكأن الهياة  10يبدو من قراءة نص المادة  المشكلة: 

ي 
 
تتمتع بحرية التضف، وهو ما يتناق  مع الحق الواضل الوارد ف

 الدستور. 

من مرسوم إجراءات اللجوء: "بمجرد استيفاء  10المادة  الحل: 

، يجب ع   جميع المتطلبات القانونية للوضع السياسي للاجى 

 الوكالة منل اللجوء". 

ي جنوب المصدر 
 
: تيلمان هوب، تقييم قوانير  مكافحة الفساد ف

ق أوروبا )التحصير  ضد الفساد الفساد(   2014شر
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  مخ                                  اطر التنفي                                  ذ
فه       ل ي       تم إس       تبدال تل       ك الفق       رة به       ذا الق       انون الجدي       د أم لا؟ إن عب       ارات م       ن قبي       ل "ع         ال       رغم م       ن أي ق       انون آخ       ر" هي عب       ارات 

ي أو يح        ل   للموظ        ف/ مس        ؤول  وه        و م        ا ي        ير  الأم        ر للس       لطة التقديري        ة غامض       ة
التنفي        ذ كي يق        رر م       ا إذا ك        ان الق        انون الجدي        د يل        ن 
ي سيل يها. 

 محل القانون السابق. ف ذا كان هدف أحد القوانير  هو إل اء قوانير  أخرى فيجب قدر الإمكان تحديد القوانير  النر

ا ف ن ظهور عدم المواءمة ليس محصو   بير  قانون ما وبير  نوط آخر من الوثا ق القانونية وأخير
ً
 فيما بير  القوانير  فحسب، بل قد يظهر أيضا

ً
را

مثل اللوا ل أو الاحكام الدس            تورية أو الاتفاقات الدولية ، فيخلق حالة من عدم اليقير  بش            أن الحكم الذي يجب أن يس            ود وقد يؤدي إلى 
 ر الفساد. ظهور درجات إككالية من حرية التضف ومن مخاط

 :  التنفيذ  .4

ام الحكومة وقوانير  البلد أ ير من إص  دار قانون لا يمكن تنفيذه". وكان يتحدز عن
ت أينش  تاين ذات مرة: "ليس هنا  ما يدمر احير  قال أليى

وبات  اد وتوزي    ع المش        ر ي كانا تحظر إنتاج واس        تير
ي والنر

ينيات القرن الماص  ي عش        ر
 
ي الولايات المتحدة ف

 
التحولية. ولأن القوانير  الس        ا دة ف

ي هذه الأنش  طة، فقد تولا العص  ابات الإجرامية زمام الأمر وتنافس  ا فيما بينها للس  يطرة
 
س  مل لها بالمش  اركة ف كات الاص  ولية لم يعد ي   الش  ر

القوانير   ع  الأسواق، الأمر الذي أدى إلى انتشار الفوص  والعنف ع  نطاق واسع. وكانا أجهزة تنفيذ القانون المسؤولة عن تطبيق هذه

طة المحلية )بحجة أن  مرهقة لافتقارها إلى الموارد اللازمة لمواجهة العص           ابات ووقف الأنش           طة غير القانونية. ونتيجة لذلك كانا الش           ر

ي كثير من الأحيان تتواطأ مع   مؤس           س           ات
 
ي تمتلك موارد أ ير س           تتولى تطبيق ذلك القانون بش           كل أفض           ل( ف

تنفيذ القانون الفيدرالية النر

ي مختلف أنحاء البلاد متعاطفير  مع المواطنير  العاديير  الذين يخالفون القانون أو يتحايلون عليهالمج
 
. وكان التثير من الناس ف مثال  -رمير 

وحنر أن هياات المحلفير  كانا  -الذين ينتجون التحول للاس    تهلا  الش    خص    ي أو الأطباء الذين يص    فون التحول لأغراض طبية أو علاجية

ي كثير من الأ 
 
ي المخالفات لدى تقديم قضاياهم الجنا ية إلى المحاكم. ف  حيان ترف  أن تدين مرتكنى

ه من  ي الولاي     ات المتح     دة يظهر لن     ا كيف أن الافتق     ار إلى التنفي     ذ الفع     ال س              يؤدي إلى الفس                   اد وغير
 
إن مث     ال الحظر ع  التحول ف

 أن ت ذي بعض              ها البع . فب ياب الاجتماعية الس              لبية كالجريمة وخيانة الأمانة وا  الظواهر
ً
ي يمكن لها جميعا

نعدام الثقة بالحكومة والنر

ي إحدى 
 
 ف
ط
التنفيذ الفعال س يص بل من الص عب علينا التفريق بير  تلك التض فات الفردية ع  أنها "خاطاة" أو تض فات منطقية بحتة. فمثلا

ي لا يتم فيها تطبيق علامات التوقف أو ممرات المشاة أو 
تعليمات وقوف السيارات بشكل واضل، قد يجد الأفراد أن عدم الامتثال  المدن النر

ي للآخرين لعدم دفع 
 
ر كاف ا ب وهذا س            يكون ميى ي عدم دفع الض             

 
ي مدينة أخرى ف

 
هو الفعل المعقول والمؤثر. وحينما ينجل بع  الناس ف

ا بهم كذلك بناء ع  مبدأ العدل والمساواة.    صر 

ي أن يتمتع المس   ؤول
ي أعلاه ف ن القدرة ع  اتخاذ الإجراءات دون وجود إذ لا يكف 

 
ون الحكوميون بس   لطة اتخاذ الإجراءات اللازمة. وكما ورد ف

 عن ذلك  -  معايير أخرى إنما هي ب ساطة تعتيى السلطة التقديرية
ً
والسلطة التقديرية كما هي الحال دا ما يمكن أن تؤدي إلى الفساد. وعوضا

"مس           ؤولية" المس           ؤول الحكوني أن يتخذ الإجراءات اللازمة حنر لا يختار أن "يت اص  عن" الأمر. أي بعبارة لابد أن يكون من "واجب" و 

أخرى يجب أن يكون لدى المس   ؤولير  الحكوميير  أنفس   هم حوافز لتطبيق القانون بش   كل فعال وأن تكون هنا  هياات رقابية من ك   أنها أن 

(. وأخ ا لابد أن تكون تحا تض     ف المس     ؤولير  الحكوميون الموارد اللازمة لإتخاذ الإجراءات تحاس     بهم )وهو موض     وط س     نناقش     ه فيما ي ي ير

ية  -ع  نحو فعال ي الاعتبار عند تقييم   كالموارد ال ش          ر
 
ي أخذ كل هذه القض          ايا ف

والأص          ول والأموال والتدريب والمعلومات والوقا. وينبن 

 مخاطر الفساد. 

  

، فإن آخرين ليس لديهم هذا  ي العديد من الناس الى إتباع القواني  
 
ي والواجب المدن

ر
ي الوقت الذي يدفع الوازع الأخلاف

 
باختصار وف

ي الحكومة بالسلطة الدافع لاتباعها، لذلك لابد من وجود نظام فعّال لإتباع القوا
 
ني   وتنفيذها. يجب أن يتمتع بعض المسؤولي   ف

والمسؤولية والقدرة العملية على رصد وكشف والتحقق من الامتثال للقانون. يجب أن يكون هناك نظام عادل وفعال ومتسق 
ة السلوك المرغوب( أو للحوافز لمن يجب أن يتوافق سلوكهم مع القانون؛ حيث يمكن أن تكون الحوافز هي "الجزرة" )مكافأ

ا.  " )معاقبة السلوك غت  المرغوب فيه( أو مزي    ج من الاثني   مع   "العصي
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  مخاطر التنفيذ
ي تايلاند يمنل "ص              لاحي ات" للم دير الع ام 1961) 2504. رقم B.Eإن قانون حم اية الآثار الق ديم ة والقطع الفني ة والمت احف الوطني ة، 

 
( ف

والمس      ؤولير  المحليير  المختص      ير  لحماية العناصر المهمة لتاري    خ تايلاند وتراثها. إذ يتمتع المدير العام ع  س      بيل المثال "بس      لطة" فرض 

ي هذا القانون ما تس  جيل الم
 
ي وقرارات هدمها عند إنتها  متطلبات تلك التص  اري    ل. ولتن لا يوجد ف

عالم الأثرية وإص  دار تص  اري    ل بناء المبان 

 
ً
ي عدم اتخاذ أي إجراء. وهكذا ف ن مديرا

 
لزم المدير العام بالقيام بأي من هذه الأمور، لذا يبدو بأنه يتمتع بس              لطة تقديرية واس              عة ف   ي 

ً
عاما

 
ً
ي ظاهر  فاس  دا

 
ي مص  لحته، وهو ما س  يؤدي إلى ظهور خطر الفس  اد. وإض  افة إلى ذلك ليس ف

 
س  يقرر عدم اتخاذ أي إجراء إن لم يكن اتخاذه ف

مواقع القانون ما يوضل إذا كان المدير العام يمتلك الموارد اللازمة لتنفيذ هذا القانون بشكل فعال. فكيف يمكن للمدير العام التعرف ع  ال

ي يمكن 
 كافية ويمكنهم البا فيما إذا كان النر

ً
اعتبارها مواقع أثرية قديمة؟ وهل لدى المدير العام موظفير  مهرة ومدربير  ويتقاض              ون أجورا

؟ ثم ماذا عن الأكخاص الذين ي ي
 من عدمه؟ وهل يمتلك المدير العام الموارد اللازمة لإصدار التصاري    ل وهدم المبان 

ً
 قديما

ً
تعير  الموقع أثريا

ام بهذا القانون عليهم الا ي تعتيى مواقع أثرية قديمة؟ فالقانون يطلب منهم بش          كل  -لير 
أولاك الذين يمتلتون أو يس          يطرون ع  المواقع النر

تب ع  عدم امتثالهم  عام تقديم إكعارات ومعلومات أخرى إلى المدير العام والامتثال لمتطلبات التضي    ل. ولتن ليس هنا  أية عواقب تير

اماتهم؟لبع  تلك المسؤ   وليات. وهل هنا  حوافز كافية لأصحاب المواقع الأثرية عند امتثالهم بالير 

 

  مسؤوليات وصلاحيات الجهات التنفيذية .أ 

ي س      تقوم بتنفي      ذه وم      دى ص      لاحياتها التنفيذي      ة. 
م      ن  ادن      اه مث      الللح      د م      ن مخ      اطر الفس      اد يج      ب أن يح      دد ن      ص الق      انون الجه      ة ال      نر

ي و . أوكراني     ا 
 
ي مك     ان ع     ام، لت     ن  2012يف     رض ق     انون ص     در ع     ام حي     ث  م     ن الع     راق اخ     ر  مث     الف

 
غرام     ة مالي     ة ع       أي ك     خص ي     دخن ف

 ال رامة.  استحصالالقانون لا يحدد الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون أو كيفية 

ي مث       ال آخ       ر، إذا ق       رر مف       تل البن       اء أثن       اء البن       اء أن المق       اول لا 
 
ف

، فه      ل يمك      ن للمف      تل        ا لق      انون البن      اء المح       ي
ً
يق      وم بالبن      اء وفق

أن ي              أمر بييق              اف العم              ل؟ ه              ل يس              تطيع المف              تل ت               ريم 

المق            اول؟ إيق            اف رخص            ة المق            اول لمزاول            ة الأعم            ال؟ ه            ل 

ي يج        ب ع          المف        تل إتباعه        ا؟ 
يح        دد الق        انون الإج        راءات ال        نر

ي الق         رار؟ عن         دما تك         ون 
 
أي         ن وكي         ف يمك         ن للمق         اول الطع         ن ف

ي الق           رار 
 
ي الطع           ن ف

 
ص           لاحيات المف           تل أو حق           وق المق           اول ف

 غير واضحة عندها تزداد فرص الركوة. 

هن       ا  أ        ير م       ن جه       ة مس       ؤولة ع       ن تنفي       ذ أح       د  عن       دما تك       ون

الق        وانير  فه        ل يشر        ح الق        انون تقس        يم الس        لطات بينه        ا بش        كل 

واض            ل؟ لأن            ه عن            دما لا يح            دد الق            انون المس            ؤولية بش            كل 

فق                د يتواط                أ الخاض                عون لتنفي                ذ الق                انون م                ع ، واض                ل

ي عليه      ا تحم      ل مس      ؤولية 
المس      ؤولير  ل ختي      ار ب      ير  الجه      ات ال      نر

 عن       دما تك       ون إنف      اذ الق       انون. وق       د تح       
ً
دز ه      ذه المش       كلة أيض       ا

هن                 ا  طبق                 ات متع                  ددة م                 ن الحكوم                  ة، مث                 ل وج                  ود 

و   قض                        ا ية اتحادي                        ة  تنفيذي                        ة ذات ص                        لاحية  جه                        ة

 محلية ذات سلطة قضا ية محلية ضمن الحدود الإدارية للمدينة.   تنفيذية  جهات

  

 
عدم تحديد صلاحيات ومسؤوليات امثلة حول 

                                                                     الانفاذ        جهات 
 

ح:   القانون المقتر

رسوم التسجيل، بينما يبير   يعطي مجلس الوزراء صلاحية تحديد 

 . قانون الخدمات الإدارية مبلك الرسوم
 

 ولتنه لا يحدد الجهة التنفيذية المسؤولة 
ً
 حكوميا

ط
ينسر  سجلا

عنه، و يوجه جهة/هياة اخرى بالرقابة ع  مؤسسة عسكرية 

 ولتن ومن دون تحديد صلاحيات تلك الجهة/الهياة. 
 

  المصدر: 

يعية.  ، منهجية إجراء فحص معهد الأفكار التشر المركز التحلي ي

 . 2021مشاري    ع القوانير  المتعلقة بمكافحة الفساد، كييف، 
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  مخاطر التنفيذ
ته      ا المحلي     ة فق     د تك      ون هن     ا  ف      رص لظه     ور الفس      اد، ف      ذا كان     ا الملاحق      ة القض     ا ية م      ن نص     يب الجه     ة  التنفيذي      ة الاتحادي     ة أو نظير

حي       ث س       يقوم الش       خص ال       ذي ارتك       ب جريم       ة ع         س       بيل المث       ال برك       وة مس       ؤول ع         المس       توى الاتح       ادي للس       ماح ل       ه بمعالج       ة 

 .
ط
 القضية ع  المستوى المح ي حيث قد تكون العقوبات أ ير تساهلا

 

 جدوى الامتثال .ب

ا من الإجراءات أو أن تكون الإجراءات هنا  حالا 
ً
 كاحتواء القانون ع  عدد كبير جد

ط
ت يكون فيها تنفيذ القانون بش              كل متوازن مس              تحيلا

ام بها لخلق فرص  اح أو س              ن قوانير  يس              تحيل الالير 
غامض              ة بحيث لا يمكن الامتثال لها. وتفيد التقارير بأن بع  الحكومات تتعمد اقير

ي إنفاذ ا
ا من ذلك هو ب س  اطة عدم تقدير القا مير  ع  ص  ياغة القانون لمدى تعقيد وتكلفة الإجراءات الرك  وة لموظف 

ً
لقانون. والأ ير ك  يوع

ي يخلقها ذلك القانون. 
 العديدة النر

از  ي اليى
 
. وف و من دون دفع الرسر ي بير

 
كة تجارية ف ناندو دي س   وتو إلى اس   تحالة تس   جيل شر ي هير

 
وف يل تتس   م وقد أك   ار الخبير الاقتص   ادي البير

ي أن يتناول 
ي الالتفاف ع  القانون. لذا ينبن 

 
بع  اللوا ل التنظيمية بدرجة من التعقيد الش     ديد بحيث تتطلب تعيير  ك     خص متخص     ص ف

ها القانون. ما الذي يش       تمل عليه الامتثال؟ كم س       تكون التكلفة؟ كيف  ي س       يثير
التقرير الخاص بتحليل مكافحة الفس       اد قض       ايا الامتثال النر

امهم؟سيتم إع  لام الخاضعير  للقانون بالير 

 

 :  الرقابة .5

اه      ل إن الحاج     ة إلى ك      ون الش      خص الق      ا م بعملي      ة الرقاب      ة/ المس      اءلة ذو مص      داقية ونزاه     ة أم      ر ب      الك الأهمي      ة، ولت      ن غالبً      ا م      ا ي      تم تج

ي علاق      ة تعاوني      ة م      ع المس      ؤولير  ال      ذين 
 
ي العدي      د م      ن المواق      ف يك      ون الق      ا مون بالرقاب      ة إم      ا متح      الفير  م      ع أو منخ      رطير  ف

ذل      ك. ف      ف 

توق         ع م         نهم تنفي         ذ الق         انون. وق         د يح         دز أن المس         ؤولير  ه         م م         ن يقوم         ون بتعي         ير  الق         ا مير  ع           الرقاب         ة )أو يمتلت         ون س         لطة 
ي 

ء وكأن     ه يس     ير ع       م     ا ي     رام. ف      ذا ل     م ن     تمكن ع     زلهم(، أو ربم     ا ق     د تتف     ق مص     الل ال ي
ي أن يب     دو ك     ل سر

 
مس     ؤولير  والق     ا مير  ع       الرقاب     ة ف

اهة والمصداقية فمن المستحيل حينها القيام برقابة فاعلة.   من الثقة بأن الذين يقومون بالرقابة يتسمون بالعدل والي  

ي أن يأخ       ذ تقي       يم مخ       اطر الفس       اد بنظ       ر الاعتب       ار مس       ألة تقي       ي
م س       لطة ومس       ؤولية وم       وارد هيا       ات الرقاب       ة ب       نفس الطريق       ة ل       ذا ين       بن 

ي يق       يم به       ا جه       ات التنفي       ذ. أن هيا       ة الرقاب       ة يج       ب تتمت       ع بالس       لطة وك       ذلك بمس       ؤولية اتخ       اذ الإج       راءات اللازم       ة )أي يج       ب ألا 
ال       نر

ي المش       كلة أو تقل       ل م       ن اهميته       ا(. ك
ي ع       دم اتخ       اذ أي إج       راء و"ت          الط       رف" أو تخ       ف 

 
م       ا يج       ب أن يك       ون تتمت       ع بس       لطة تقديري       ة ف

تح      ا تض      فها ك      ذلك الأف      راد والت      دريب والأص      ول والم      ال والمعلوم      ات والوق      ا كي تنج      ز مهمته      ا بفاعلي      ة. ه      ل يمكنه      ا الوص      ول إلى 

؟ ه        ل ل        ديها الس        لطة والم        وارد اللازم        ة للاس        تفادة بش        كل فع        ال م        ن  الوث        ا ق ذات الص        لة؟ ه        ل يمكنه        ا مقابل        ة الش        هود المعني        ير 

ي تق       
لم       ان أو الجمه       ور أو أن ت       أمر ب       يجراء  -وم به       ا نت       ا   الرقاب       ة ال       نر مث       ل تق       ديم تقري       ر ع       ن نتا جه       ا وتوص       ياتها إلى الحكوم       ة أو اليى

 الإصلاحات؟

 

 

 مختلفة. إلا أن أهم عنصرين للرقابة الفاعلة هما 
ا
( أن تتم من قبل مرجع موثوق ومحايد واحد على 1يمكن للرقابة أن تتخذ أشكالً

آليات المساءلة ( أن تكون لدى تلك الجهة السلطة والمسؤولية والموارد للقيام بالرقابة على نحو فعال. إن تأطت  2الأقل، و

ا للغاية وذلك لضمان الامتثال وتهيئة بيئة يستطيع الأفراد من خلالها أداء وظائفهم بأمانة وفاعلية.  ا مهم   والرقابة يعد أمر 
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  مخاطر التنفيذ
ي تايلان        د يم        نل ص        لاحيات واس        عة لمجل        س الاس        تثمار، المجل        س ال        ذي 1977) 2520. رق        م B.Eإن ق        انون تش        جيع الاس        تثمار، 

 
( ف

أك      خاص مختص      ير  يعي      نهم ر       يس ال      وزراء. ويتمت      ع ر       يس ال      وزراء بس      لطة إقال      ة  10ر       يس ال      وزراء وم      ا يص      ل إلى ت      م تعريف      ه ليش      مل 

 ك       اء. وبالت       الىي ف       ن أعض       اء مجل       س الإدارة، ع         ال       ورق ع         الأق      ل، ع         علاق       ة تعاوني       ة وثيق       ة م       ع 
أي م      ن ه       ؤلاء الأك       خاص م       نر

ي اختي           ار الشر           كات ر            يس ال           وزراء م           ن خ           لال تق           ديم التق           ارير إلي           ه. وهك           ذا يتمت           
 
ع مجل           س الإدارة بس           لطة تقديري           ة واس           عة ف

ي ستحصل ع  مزايا وحماية خاصة. 
 والصناعات النر

      ا ع        المجل      س أن يوث      ق قرارات      ه أو يعلنه      ا س      واء بش      كل ف      ردي 
ً
ي ظ      اهر الق      انون لا تب      دو هن      ا  أي      ة آلي      ات للرقاب      ة. إذ ل      يس مفروض

 
ف

ي تقري          ر دوري. ول          يس هن          ا  اي ض          واب  او امكا
 
ني          ة للطع          ن بقرارات          ه. ولا توج          د أحك          ام تتطل          ب أو تت          يل لأي          ة هيا          ة رقابي          ة أو ف

حكومي       ة كان       ا أم غ       ير حكومي       ة الوص       ول إلى معلوم       ات مجل       س الاس       تثمار أو إج       راء أي ن       وط م       ن أن       واط الت       دقيق ع         المجل       س. م       ا 

ي وزارت       ه )وقيام       ه بمحاس       بة ه       و متوق       ع م       ن ال       وزير ه       و ممارس       ته لدرج       ة معين       ة م       ن الرقاب       ة والس       يطرة ع         تض       فات الم       وظفير  
 
ف

المخطا        ير  بطريق        ة م        ا( لت        ن م        ن المس        تبعد أن يق        وم ر         يس ال        وزراء بمحاس        بة أعض        اء مجل        س الإدارة لس        وء س        لوكهم، لأن        ه ه        و 

ا   م      ن
ً
أي س      وء س      لو  م      ن قب      ل أح       د  -يق      وم بتعي      ير  جمي      ع أعض      اء مجل      س الإدارة، ل      ذلك لا يمك      ن أن نتوق       ع من      ه أن يك      ون محاي      د

 م       ن ر        يس ال       وزراء ومجل       س الإدارة  -ة س       ينعكس بش       كل س       نر  ع         ر        يس ال       وزراء أعض       اء مجل       س الإدار 
ط
ل       ذلك وكم       ا يب       دو ف       أن ك       لا

كة لتجنب أي نوط من أنواط الرقابة والمساءلة. لذا فكل هذه العوامل تخلق مخاطر الفساد.   لديهم حوافز مشير

إن مخ        اطر تنفي        ذ أي ق        انون س        تقل إذا م        ا أدر  م        ن أنيط        ا ل        ه الس        لطة 

ي          ر كيفي          ة اس          تخدامه لتل           ك  التقديري          ة )حري          ة التض          ف( ب          أن علي           ه تيى

الس        لطة الى ط        رف ثال        ث. ولاب        د م        ن مكاف        أة المنف        ذين حينم        ا يمارس        ون 

ي 
مع         اقبتهم حينم         ا يتخ         ذون إج         راءات غ         ير س         لطاتهم بحكم         ة، كم         ا ين         بن 

ي دا       رة معين      ة
 
رة. والط      رف الثال      ث ق      د يك      ون م      دير ف أو مف      تل داخ       ي   م      يى

. ول      يس م      ن  أو لجن      ة برلماني      ة أو محكم      ة أو ح      نر مجموع      ة م      ن الم      واطنير 

واح     دة فق      . فق      د   الض      وري أن يقتض      الط     رف الثال     ث ع        جه     ة معين     ة

ي يت          اص  الم         دير ع         ن إس         اءة اس         تخدام الموظ         
 
ف لس         لطته التنفيذي         ة، ف

ي ل          ن يفعل           وا 
لماني          ة أو الق          اص  ح          ير  أن م          دقق الحس          ابات أو اللجن          ة اليى

ي المرب               ع المص             احب مجموع             ة م             ن "مس             ؤولىي 
 
المس             اءلة"   ذل             ك. وف

 .  المحتملير 

ح يج         ب أن يح         دد وبوض         وح الجه         ة أو الجه         ات  إن ن         ص أي ق         انون مق         ير

ي س        تكون مس        ؤولة ع        ن تنفي        ذه أو تطبيق        ه. وأح        د المش        اكل
الش        ا عة  ال        نر

ي قض      ية إنش      اء الهيا      ات "المس      تقلة". فه      ل ك      ان قص      د المشر      ط أن 
 
نج      دها ف

؟ وهي لا تخض           ع   تك           ون ه           ذه الهيا           ات ي
لم           ان  بعي           دة ع           ن الت           دقيق اليى

للت      دقيق م      ن قب      ل الهيا      ة العلي      ا للرقاب      ة المالي      ة؟ وب      أن طلب      ات موازنته      ا لا 

لمان؟تكون قابلة للمراجعة من قبل السلطة التنفيذية قبل عرضها ع    اليى

قا م      ة يج      ب أن يش      مل تحلي      ل مخ      اطر الفس      اد معاين      ة ن      وط الرقاب      ة   أو هيا      ات  عن      دما يك      ون الإنف      اذ أو التنفي      ذ م      ن مس      ؤولية هيا      ة

ي تق      ديم التق      ارير 
 
، أو الهيا      ة الرقابي      ة العلي      ا، أو تتمث      ل ف ي تخض      ع له      ا ه      ذه الهيا      ات. وه      ل تش      مل ه      ذه الرقاب      ة الت      دقيق ال      داخ ي

ال      نر

لم       ان أو الى الش       عب؟ ه       ل يس       تطيع المجتم       ع إلى ال       وزير أو  مجل       س ال       وزراء؟ ه       ل م       ن الواج       ب أن تق       دم الهيا       ة تق       ارير دوري       ة إلى اليى

ي ممارسة الرقابة من خلال قانون حق الوصول الى المعلومة؟
 المدن 

  

 

 جهات المسألة

 الإدارة العليا •

 المدققي   الداخليي    •

 الهيئةالوزير / رئيس  •

 الوزارة •

 هيئة التدقيق العليا •

لمان •  التر

 المحاكم •
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  مخاطر التنفيذ
لم        ان بمتابع         ة عملي        ات  ، ه        ل يق         وم اليى

ط
الت         دقيق؟ وه        ل هن         ا  لجن        ة برلماني         ة مس        ؤولة ع         ن وبالنس        بة للهيا         ات الموج        ودة فع         لا

الرقاب      ة ع        ه      ذه الهيا      ات؟ ه      ل تعق      د جلس      ة اس      تماط ح      ول أداء الهيا      ة؟ عن      د إنش      اء هيا      ة جدي      دة أو تعي      ير  ك      ادر تنفي      ذي جدي      د 

ي المس       تقبل؟ وإن ك        
 
ان ه       ل ي       نص الق       انون ع         وج       ود الرقاب        ة؟ ه       ل هن       ا  مراجع       ة قض       ا ية لإج        راءات التنفي       ذ، أم أنه       ا س       تكون ف

 الأمر كذلك فهل هذا هو العلاج المناسب والفعال؟ كيف سيتم تفعيله؟

أم أنه       ا س       تفرض مس       تقبلا؟ ه       ل ي       تم فرض       ها م       ن قب       ل الإدارة  ه       ل هن       ا  عقوب       ات مفروض       ة ع         إس       اءة اس       تخدام س       لطة التنفي       ذ 

 العليا أو لجنة الأخلاقيات أو الخدمة العامة أو المحكمة؟ هل إن العقوبات كافية لردط الآخرين عن ارتكاب انتهاكات مماثلة؟

 

ي حال      ة عق      ود الم
 
ط ع        س      بيل المث      ال ف  أن تف      رض متطلب      ات إجرا ي      ة. ك      أن تش      ير

ً
يات ع      دم م      نل العق      ود ويمك      ن للحكوم      ة أيض      ا ش      ير

الحكومي         ة إلا م         ن خ          لال "المنافس         ة ال امل          ة والمفتوح         ة". ويمك          ن بالإض         افة إلى ذل          ك أن تف         رض المتطلب          ات الموض         وعية م          نل 

العق      ود الحكومي      ة لمق      دم العط      اء ال      ذي يتض      من أوط      أ س      عر، طالم      ا أن الع      رض المق      دم مقب      ول م      ن الناحي      ة الفني      ة. حي      ث يمك      ن أن 

ي ع      ن تح      ل هن      ا المع      ايير مح      
 يمك      ن ألا تعتم      د م      دة عقوب      ة الس      جن ع        مفه      وم الق      اص 

ط
ل الس      لطة التقديري      ة غ      ير المح      دودة. فم      ثلا

ي وخط       ورة الجريم       ة". يمك       ن توثي       ق الق       رارات كتابيً       ا وأن تك       ون الش       فافية واجب       ة. يمك       ن أن ي       نص 
العدال       ة، ب       ل ع         "ت       اري    خ الج       ان 

ب        لالى عنه        ا إلى س        لطة رقابي        ة عام        ة أو خاص        ة أو إتاحته        ا للجمه        ور. الق        انون ع          تق        ديم المس        تندات إلى الش        خص المتض         ر، أو الإ 

طل       ب م       ن منظم       ات الرقاب       ة العام       ة أو الخاص       ة إج       راء مراجع       ة دوري       ة  ويمك       ن أن تش       تمل ك       ذلك ع         إج       راءات الاس       تاناف. وق       د ي 

 لبع  أو ل ل الإجراءات. 

 

 

 

 

 

 

 

ي كثت  من الأحيان ننظر إلى الرقابة على أنها مؤسسة رسمية تقوم بمراقبة مؤسسة رسمية أخرى، لكن يمكن فهم الرقابة 
 
ف

ي 
 
اك المزيد من الأشخاص ف ي إشر

 
 من السماح لشخص واحد بمصطلحات أبسط. إذ أن الرقابة ببساطة تتمثل ف

ا
العملية. فبدلا

اء بإستخدام بطاقة ائتمان حكومية، اطلب من شخصي    اء  -بإجراء عملية شر ي يوضح بأن عملية الشر ير كتانر أحدهما لتقديم تتر

اء. ويعمل كل منهما إلى حد ما بمثابة الرقيب على الآ  وع للأموال الحكومية، والآخر لإجراء عملية الشر خر. لذا هي استخدام مشر

 من السماح لمسؤول واحد بتقرير كيفية منح سلسلة من المنح، اطلب من لجنة مكونة من عدة مسؤولي   تقرير كيفية منح 
ا
فبدلا

ي هذه الحالة لا يزال   تلك المنح. ونعيد التأكيد هنا بأن كل عضو من أعضاء اللجنة
 
سيعمل بمثابة الرقيب على الآخرين. وحنر ف

ي الفساد، ولكن التكتم على مؤامرة بي   مجموعة أصعب مما لو كان هناك احتمال بأن يت
 
واطأ المسؤولون فيما بينهم للانخراط ف

ي 
 
ا فقط. وقد يكون من المفيد ترتيب الإجراءات بصورة بحيث لا يستطيع كل واحد من المشاركي   ف

 
ا واحد ي شخص 

المرتشر

ي ان يكون وضع يسمح له/لها بإكراه أو التأثت  ع
 
ا على العملية ف ف ما قادر  لى الآخرين بسهولة. )فعلى سبيل المثال قد يكون مشر

ي الفساد، أو قد يتمكن المسؤول الذي لديه سلطة تعيي   أو عزل أعضاء اللجنة من إكراه أعضاء 
 
إجبار الموظف على المشاركة ف

  اللجنة أو التأثت  عليهم(. 
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 الجوهريةمخاطر ال

ا تقييم ما إذا كان القانون يفيد أو يض    بش  كل غير مناس  ب بأفراد أو كيانات معينة. ويعد هذا يش  مل   أن تحليل مخاطر الفس  اد يجب ان
ً
أيض  

ي يجب أن ي طيها هذا 
جزءط من التدقيق العام الذي يجب أن تخض  ع له المس  ودة أثناء عملية الص  ياغة. إن الملحق الأول يلخص القض  ايا النر

 ل. التدقيق مع رواب  للمصادر للمتيد من التفاصي

ي    ع .6  :  الجدوى من التشر

رات ت      وفير الامتي      ازات أو حجبه      ا وع        ف      رض الأعب      اء.  ك      ير  عن      د تطبي      ق دلي      ل تحلي      ل مخ      اطر الفس      اد ع        م      يى
يج      ب أن ينص      ب الير

 معين      ة؟ ه      ل ي      تم إعف      اء بع        المس      توردين 
ً
وط      ا  لمجموع      ة مح      ددة أو لأولا      ك ال      ذين يس      توفون شر

ط
م      نل المزاي      ا الض       يبية م      ثلا

 
ه      ل ت

هم م           ن الرس           وم الجمركي           ة؟ ولم           اذا؟ وم           اذا ع           ن متطلب           ات الحص           ول ع             ت           راخيص البن           اء أو ت           راخيص التش            يل أو  دون غ           ير

  الموافقات الحكومية الأخرى؟ هل هنا  أفراد أو مجموعات مستثناة؟

ي كش         ف فيه         ا دلي         ل تحلي         ل مخ          اطر 
وم         ن الأمثل         ة ع           الح         الات ال         نر

الفس        اد ع        ن وج        ود خط        ر كب        ير للفس        اد،كان عن        د تطبي        ق مع        ايير دلي        ل 

ي لإح     دى تحلي     ل مخ     اطر الفس     اد  ي     نى
ي ال     ذي كش     ف ع     ن إعف     اء صر 

الأوك     ران 

ي 
 
. وك            ذلك ف ي

ي ق            انون غ            ير ذي ص            لة بش            أن ت            أجير الأراص 
 
الشر            كات ف

ليتواني       ا حي       ث كش        ف تطبي       ق دلي       ل تحلي        ل مخ       اطر الفس       اد أن مشر        وط 

و فيلني       وس م       ن  ق       انون الشر       ا ة ب       ير  القط       اعير  الع       ام والخ       اص لبن       اء م       ير

ي ص           الل بع            الشر          كات بش           كل مب          ا
 
شر م          ن خ           لال ك          أنه أن يك          ون ف

ي تعاق           دات م           ن دون منافس           ة. وتوج           د أمثل           ة 
 
تمكينه           ا م           ن ال           دخول ف

ي المرب  ع ع  اليسار. 
 
 أخرى ف

ي إحتم            الات وج            ود فوا             د ممنوح            ة أو أعب            اءط 
 
بالإض            افة إلى الت            دقيق ف

مفروض      ة بش      كل غ      ير مناس      ب ع        بع        الأف      راد أو التيان      ات، يج      ب أن 

      ا ا
ً
ي إحتم      الات يش      تمل تنفي      ذ دلي      ل تحلي      ل مخ      اطر الفس      اد أيض

 
لت      دقيق ف

ح الى إض          عاف ق          درة جه          ات إنف          اذ الق          انون  أن ي          ؤدي التشر          ي    ع المق          ير

ي 
ي الفس         اد وا تش         افه ومنع         ه. ف         ف 

 
والهيا         ات التنظيمي         ة ع           التحقي         ق ف

 كش         ف تطبي        ق مع        ايير دلي         ل تحلي        ل مخ        اطر الفس         اد أن 
ط
مول        دوفا م        ثلا

 الم        الىي م        ن ك        أنه أن 
ح لتحري        ر رأس الم        ال والتحف        ير 

يس        مل بتس        جيل الممتل         ات والأص        ول الأخ        رى باس        م ك        خص الق        انون المق        ير

 . ي
  آخر غير المالك الحقيفر

ح. والممارس        ة  إن نقط       ة البداي        ة لتطبي        ق مع       ايير دلي        ل تحلي        ل مخ        اطر الفس       اد يج        ب أن تك        ون التقري        ر المص       احب للق        انون المق        ير

ي ح      
 
ح إس      تثناءط الفض        هن      ا أن تك      ون جمي      ع الق      وانير  مص      حوبة بتقري      ر يوض      ل ك      ل حك      م م      ن أحكامه      ا. وف ال اك      تمل الق      انون المق      ير

ي ل      ذلك. كم       ا 
 يم      نل بع         الاف      راد والجه      ات فوا       د معين      ة، يج      ب أن يوض       ل التقري      ر الأس      اس الم      نطفر

ً
م      ن الق      انون الس      اري أو حكم      ا

رات  ي وإن كان         ا الم         يى
 ل         ذلك الأس         اس الم         نطفر

ً
يج         ب أن يتض         من التقري         ر الخ         اص بتنفي         ذ دلي         ل تحلي         ل مخ         اطر الفس         اد تقييم         ا

 فيه واقعية وموثوقة.  المعروضة

 

 

 

 

رة ي تستغل و  أمثلة على الفوائد غت  المتر
النر

 لفسادل

ي تفيد مصالل معينة •
 لوا ل التسعير النر

مثل  -المالية معايير التأهل للحصول ع  المزايا  •

القيود المفروضة ع  من يمكنه تقديم عطاءات 

عقد حكوني أو من هو مؤهل ع   حصوللل

لا علاقة لها بالمسألة  -للحصول ع  إعانة مالية

 مصالل معينة حنر تخدمو/أو محرـفة 

امات لبع  الأفراد أو  • الإعفاءات من الالير 

ر  الجماعات من دون ميى

رتقنير  وضع احتكاري أو مهيم •  ن من دون ميى
 

ا ة   المصدر:  ي دول الشر
 
  ريد، التحصير  ضد الفساد ف

كوينير

قية: نظرة عامة ودروس للممارسات الفض ،   .2017الشر
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حتم        ل أن يت        أثروا بتنفي        ذه، وأولا        ك ال        ذين ل        ديهم  اي        د حينم        ا تج        ري ص        ياغة الق        انون دون مش        اركة ال        ذين ي  إن مخ        اطر الفس        اد تير 

ي لعملي        ة ص        ياغة الق        انون والمش        اورات ذات الص        لة أن تأخ        ذ 
ي الاعتب         ار معرف        ة بالموض        وط والم        واطنير  بش        كل ع        ام. حي        ث ين        بن 

 
ف

ع        وج      ه الخص      وص حي      ث ي      ؤثر الفس      اد بش      كل غ      ير متناس      ب ع          دور الرج      ال والنس      اء والأقلي      ات ومكون      ات المجتم      ع المختلف      ة

 النساء والفاات المهمشة الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بالحصول ع  الخدمات العامة والموارد المالية. 

ي س     يؤثر عليه     ا بش     كل كام     ل. أم     ا كم     ا ت     زداد مخ     اطر الفس     اد عن     دما يعج     ز واض     عو الق     ان
ون ع     ن فه     م موض     وط الق     انون أو المج     الات ال     نر

ي ن       ص الق       انون أو عن       دما ي       ؤثر الفس       اد 
 
ي زي       ادة المخ       اطر فتش       مل الل        ة ال امض       ة أو غ       ير الدقيق       ة ف

 
ي تس       اهم ف

العوام       ل الأخ       رى ال       نر

 بشكل مباشر ع  عملية صياغة القانون

ي ووس      ا ل الإع      لام متاح      ة لل      رأي الع      اماغة إن مخ      اطر الفس      اد تق      ل كلم      ا كان      ا عملي      ة الص      ي
، ويت      اح فيه      ا لمنظم      ات المجتم      ع الم      دن 

والم       واطنير  المهتم       ير  ف       رص حقيقي       ة للتعلي       ق بينم       ا ينتق       ل ال       نص م       ن مرحل       ة المس       ودة الأولي       ة ح       نر وص       وله الى مرحل       ة المس       ودة 

ي ت         ؤثر ع           الأم         ن 
ي ح         الات ن         ادرة، ك         الأمور ال         نر

 
لم         ان. ف الق         وني أو القض         ايا الحساس         ة المتعلق         ة بتنفي         ذ الج         اهزة لتق         ديمها إلى اليى

ي كث       ير م       ن الأحي       ان للق       ا مير  ع         الص       ياغة 
 
ي تل       ك الح       الات يمك       ن ف

 
ز أس       باب وجيه       ة ت       دعو الى الش       ية، ولت       ن ح       نر ف الق       انون ت       يى

 وضع أحكام توجب المراجعة الشية من قبل طرف مستقل. 

ي عن       د تطبي       ق مع       ايير دلي       ل تحلي       ل 
 م       ن الش       فافية الش       املة لعملي       ة الص       ياغة وبن       اء ع         م       ا س       بق ين       بن 

ط
مكافح       ة الفس       اد تقي       يم ك       لا

ح أثناء عملية الصياغة.   وكذلك مسألة استشارة أولاك الذين من المحتمل أن يتأثروا بالقانون المقير

 

 :  الشفافية .7

ح         ة ي أن تك         ون جمي         ع التشر         يعات المقير
 -ين         بن 

ً
هن         ا  وق         ا ك         اف  متاح         ة للم         واطنير  وأن يك         ون -ع         دا الح         الات الاس         تثنا ية ج         دا

. فه        ذه هي المب        ادئ المتواف        ق عليه        ا
ي يج        ب أن   لمراجعته        ا م        ن قب        ل الأط        راف المعني        ة بش        كل مب        اشر والم        واطنير  المهتم        ير 

وال        نر

ي الجدول المرفق هنا. 
 
ي والموضحة ف

لمان   تحكم عملية سن القوانير  والانفتاح اليى

ي ع        دلي      ل تحلي      ل مخ      اطر الفس      اد تقي      يم مس      ألة إتب      اط ه      ذه ال
مب      ادئ م      ن عدم      ه ع      ن طري      ق ط      رح أس      الة م      ن قبي      ل: ه      ل ت      م ين      بن 

ي يمك       ن 
ة الزمني       ة المح       ددة وال       نر        يعية؟ وم       ا هي الف       ير

ي أي مرحل       ة م       ن عملي       ة الص       ياغة التشر
 
مش       اركة المس       ودة م       ع الم       واطنير  ؟ وف

ح الق        انون م       ع خلاله       ا للم       واطنير  م       ن تق       ديم الملاحظ       ات؟ وه       ل ت       م نشر        ه       ذه الملاحظ       ات علن       ا؟ ه       ل ت       م تنق       يل مشر       وط / مق       ير

نا؟  أخذ تلك الملاحظات بنظر الاعتبار؟ وهل تم عرض المسودة للنقام العام عيى الإنير
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 العمليةمخاطر ال
 :  التشاور .8

حات الجهات أص  حاب المص  لحة والمتأثرة بش  كل مباشر بالقانون.  إن الاس  تش  ارة العامة تمثل الس  ني الفعال للحص  ول ع  ملاحظات ومقير

 للمعلومات من خلال التواص              ل المس              تدامحيث انه يمثل 
ً
ي مراحل مختلفة من عملية ص              ياغة القانون   تدفقا

 
والذي يمكن أن يحدز ف

اوح بير  طلب المعلومات والمش           ورة مرة واحدة إلى الحوار المتواص           ل. تتيل اس           تش           ارة المواطنير  للحكومة تحس           ير  جودة القوانير  
ويير

حة من خلال تنبيه صانني السياسات 
ي لم يتم تحديدها من خلال الأدلة أو الأبحاز الموجودة. المقير

  إلى المخاوف والقضايا النر

ح. وهذا مهم بش              كل خاص  حتمل أن تتأثر بالقانون المقير ي ي 
يجب أن يتطرق دليل تحليل مخاطر الفس               اد الى الأفراد أو المجموعات النر

وط القانون للمس     ودات المعدة من قبل الس     لطة التنفيذية. إذ قد تكون الوزارة قد أولا اهتماما أ يى لفاات   او الجهة المعنية بص     ياغة مش     ر

ي نفس الوقا فاات  معينة ضمن فقرات القانون
 
أخرى أو للمواطنير  بشكل عام )السيطرة التنظيمية أو سيطرة الدولة(. أو قد   ومتجاهلة ف

  تعارضة. تكون منعزلة وتركز ع  قضاياها الخاصة مع استبعاد القضايا الأخرى الم

وط/مسودة قانون أن متابعة من هي الجهات أصحاب المصلحة أو الأكخاص 
يجب عند تطبيق معايير دليل تحليل مخاطر الفساد ع  مشر

حات او  ي أي مرحلة من مراحل عملية الص              ياغة؟ وهل كانا هذه المقير
 
الذين تم طلب ملاحظاتهم أثناء مرحلة الص              ياغة؟ وكيف؟ وف

ح القانون؟الملاحظات متاحة  وط/ مقير ؟ وهل تم الأخذ بها أثناء عملية صياغة مشر يعير    للصاغة التشر

ي ع  الس          لطات من خلالها  لقد وض          عا العديد من البلدان قواعد رس          مية أو غير رس          مية تنظم
ي ينبن 
التش          اور مع   الوقا والتيفية النر

حة. ويحتوي  ي وض  ع القوانير  أو اللوا ل المقير
 
ي ع  الجهات الحكومية  المرب  ع ادناهالمواطنير  والأطراف المعنية ف

ي ينبن 
ع  الإرك  ادات النر

ي الملحق الرابع
 
يعات أو اللوا ل الجديدة. وترد المصادر الأخرى المتعلقة بالمشاركة ف ي التشر

 
ي المملتة المتحدة اتباعها عند النظر ف

 
 . ف

 

 

لمان المفتوحئ مباد  التر

 

ي حول العمليات  •
ر
نشر المعلومات بشكل استباف

لمانية  الاجتماعات ومشاري    ع جداول أعمال  –اليى

 القوانير  والمناقشات وسجلات التصويا. 

ي يمكن للمواطنير   •
رفع مستوى الو ي حول الطرق النر

 . ي
لمان  ي العمل اليى

 
 من خلالها المشاركة ف

إجراء مشاورات وجلسات استماط عامة تتيل  •

للمواطنير  فرصًا لتقديم ملاحظاتهم وإظهار 

نا  . اهتماماتهم كخصيًا أم عيى كبكة الإنير

عير  وناخبيهم.  •  تعتيز التواصل بير  المشر

ي  •
 
ي والمواطنير  ف

تحسير  مشاركة المجتمع المدن 

لمانية.   أنشطة اللجان اليى

ا ة الحكومة المفتوحة  المصدر: شر

 

 

 للمشاورات العامة فضلىالإجراءات ال

 

 أن تكون المشاورات واضحة وموجزة.  •

 أن يكون للمشاورات غرض.  •

 أن تكون المشاورات مفيدة.  •

 المشاورات ليسا سوى جزء من عملية المشاركة.  •

ة زمنية متناسبة. يجب أن تستمر  •  المشاورات لفير

ي أن تكون المشاورات هادفة.  •
 وينبن 

ي يتم  •
ويجب أن تأخذ المشاورات بعير  الاعتبار المجموعات النر

 التشاور معها. 

•  . ي الاتفاق ع  المشاورات قبل النشر
 وينبن 

 ويجب أن تسهل المشاورة عملية التدقيق.  •

ي الوقا •
 
ي نشر ردود الحكومة ع  المشاورات ف

 المناسب.  وينبن 

ات الانتخابات المحلية أو  • ي بدء عمليات التشاور خلال فير
لا ينبن 

 الوطنية. 

 . 2018المصدر: مكتب مجلس الوزراء، حكومة المملتة المتحدة، مبادئ التشاور، مارس   
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 الخاتمة
، إلا أن بيمك      ان أص       حاب المص      لحة  مواجه      ة ه      ذا التح      دي م      ن خ      لال إج      راءات جماعي       ة إن الفس      اد يمث      ل تح      ديًا ل       ل نظ      ام حك      وني

متع        ددة الجوان        ب وإرادة سياس        ية ل ص        لاح. ه        ذا ال        دليل يب        ير  وبعب        ارات واض        حة كي        ف يمك        ن أن تنش        أ مخ        اطر الفس        اد وكي        ف 

يمك      ن "ل      دليل تحص      ير  التشر      يعات ض      د الفس      اد" أن يقل      ل م      ن تل      ك المخ      اطر. إن تحلي      ل مخ      اطر الفس      اد يمك      ن أن يك      ون أداة قوي      ة 

ي إجراءاته      ا. وم      ن للح      
 
لمان      ات إدم      اج تطبي      ق دلي      ل تحلي      ل مخ      اطر الفس      اد ف د م      ن مخ      اطر الفس      اد أو القض      اء عليه      ا، ويج      ب ع        اليى

المه       م أن ن       در  ب       أن هن       ا  أ        ير م       ن طريق       ة لتحقي       ق ه       ذا اله       دف وأن ك       ل برلم       ان يج       ب أن يتمت       ع بالمرون       ة فيم       ا يتعل       ق بأفض       ل 

  السبل لتحقيق ذلك. 

ي          
ي ه         ذا وبينم         ا تمص 

 
لمان         ات ق         دمًا نح         و تحقي         ق ه         ذا اله         دف ف نن         ا نش         جع ع           اس         تخدام المنهجي         ات والتقني         ات ال         واردة ف اليى

ي الملحقات المرفقة مع هذا الدليل. 
 
ا ع  الرجوط إلى المصادر الأخرى مثل تلك الموجودة ف

ً
 الدليل  كما نشجع أيض

 

 

 

  قائمة التحقق من مخاطر الفساد: 

 طر التنفيذمخا •
رة؟ التقديرية: السلطة   هل تمتلك الجهات التنفيذية سلطة تقديرية مفرطة أو غير ميى

ح الق             انون ع               ل              ة غامض             ة؟ ه             ل ت             م تعري             ف جمي             ع  الص             ياغة النشر             يعية:  ه             ل تحت             وي مس             ودة مشر             وط/ مق             ير

 المصطلحات؟

وط القانون تتعارض مع أحكام أخرى فيه أو مع أحكام القانون السارية؟ المواءمة:  ي مشر
 
 هل هنا  أحكام ف

ي س              تكون مس              ؤولة ع              ن تطبي              ق الق              انون؟ ه              ل ل              ديها الص              لاحيات ال افي              ة  التنفي              ذ: 
م              ا هي الجه              ة او الجه              ات ال              نر

ي صلاحيات الجهات المعنية؟
 
 للقيام بذلك؟ هل هنا  تداخل ف

ي س               تكون مس               ؤولة ع              ن الرقاب               ة ع                كيفي               ة ممارس              ة الجه               ات التنفيذي               ة م               ا هي الجه              ة ا الرقاب              ة: 
و الجه               ات ال              نر

 لسلطتهم التقديرية ؟

 جوهريةالمخاطر ال •

رات:  ح الق              انون يشر              ح أحكام              ه؟ ه              ل الفوا               د الممنوح              ة والأعب              اء  الم              تر ه              ل هن              ا  تقري              ر مراف              ق لمشر              وط/ مق              ير

رها؟ هل تم  ح الاستثناءات للقانون العام؟المفروضة ع  المجموعات المختلفة لها ما ييى  تحديد/شر

 عمليةالمخاطر ال •
ي للمراجعة؟ الشفافية: 

 
 هل تم إتاحة المسودة للجمهور مع إتاحة الوقا ال اف

 هل تما استشارة الأفراد/ أصحاب المصلحة؟ التشاور: 
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